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 – المستجدات حكم في القانون المدني ودوره في القياس
 ذاتية القيادة نموذجالسيارات أضرار

ً
 ا

  

  :الملخص العربي

نص       في ھذا البحث توصلت إلى أن ا      م ی صري وإن ل دني الم انون الم ي الق لقیاس ف
صدر      من الم دخل ض ھ ی ة إلا أن دة القانونی میة للقاع صادر الرس من الم راحة ض ھ ص علی
ذات            دني ب انون الم ي الق ق ف و یطب ة، وھ د العدال ي وقواع انون الطبیع و الق ر وھ الأخی

لا   الضوابط التي وضعت لھ قدیما في القانون الروماني وفي علم أصول الفقھ    الإسلامي، ف
م               ى حك اس عل یس ولا قی ي المق ھ ف یس علی ة المق قیاس عند وجود نص ولابد من تحقق عل

  .استثنائي

اس        ات القی صري      -وقد ظھرت تطبیق انوني الم ي النظام الق شریع    - ف ي الت ة ف  جلی
صري       ضاء الم سلك الق والفقھ، وقد جاءت ھذه التطبیقات متسقة مع ضوابطھ، كذلك كان م

شامخ، فطُبّ  ین      ال ة ب اد العل شرط اتح دني ب نقض الم ضاء ال ام ق ي أحك راحة ف اسُ ص ق القی
  .الحكمین، وعدم وجود نص یحكم المسألة وبشرط ألا یكون الحكم المقیس علیھ استثنائیا

ادة،          ة القی سیارات ذاتی سؤولیة عن أضرار ال م للم تنباط حك تطعت اس اس اس وبالقی
ذا  وذلك بعد التأمل في النصوص الخاصة بصور ھذه     المسؤولیة للتعرف على ما یناسب ھ

ى      ق عل ا للتطبی دت أن أقربھ صیریة، ووج سؤولیة التق ور الم رار من ص ن الأض وع م الن
ت          ث تحقق سؤولیة حارس الآلات، حی ادة ھو م ة القی المسؤولیة عن أضرار السیارات ذاتی

شرع حراسة الآلات ب     رد الم م خاص،   في السیارات ذاتیة القیادة العلة التي من أجلھا أف حك
ة             ت العل د كان اس، وق صح القی تثنائیا ی ھ اس یس علی وطالما تحققت العلة ولم یكن الحكم المق

ھ    یس علی ي المق ة ف ادة  (متحقق ة القی سیارات ذاتی رار ال اس   ) أض ان القی ر فك شكل أظھ ب
  .المطبق ھنا من قیاس الأولى 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

Abstract 

 

In this paper, the author found that the analogy in the 

Egyptian civil law, although not explicitly stipulated within the 

official sources of the legal rule, but it was included in the last 

source, which is natural law and the rules of justice, that is applied 

in the civil law with the same controls that were developed in 

Roman law and in the Islamic jurisprudence. Actually, there is no 

analogy when there is a text, the rule justification in the original 

case (  ھ یس علی یس ) must be achieved in the new case (المق  and no (المق

analogy on an exceptional provision. 

The applications of analogy - in the Egyptian legal system - 

have appeared clear in legislation, jurisprudence and judiciary, and 

these applications have been consistent with its controls, provided 

that, justifications are the same between the two judgments, the 

absence of a text governing the issue and the judgment of the 

original case is not exceptional. 

By analogy, the author was able to derive a provision of 

liability for damage caused by self-driving cars, after contemplating 

the texts on the rules of this liability to identify what is appropriate 

for this type of damage from the forms of tort liability, and I found 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

that the closest is the responsibility of the machinery guard, as self-

driving cars achieved the cause for which the legislator singled out 

guarding machines by a special provision, and as long as the 

justification was achieved and the measured judgment was not 

exceptional, the analogy is correct 
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  مقدمة
 

ة          وث رحم د المبع یدنا محم ى س سلام عل صلاة وال رحیم وال رحمن ال سم االله ال ب

تح    للعالمین، اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سھلا، اللھم اف

ا          ین، أم م آم دنا، اللھ ا وبل عليّ والقارئین واشرح صدورنا للعلم واجعلھ سبیلا لرفعة أزھرن

  .    بعد

وم   فإیم ین العل ل ب ن التكام د م ھ لاب ى وأن د انتھ د ق م الواح صر العل أن ع ي ب ا من انً

ن    ع م ى أرض الواق ستجد عل ا ی ول لم ى حل ول إل ة للوص ة والتقنی شرعیة والقانونی ال

ذكاء           – إیمانًا بھذا    –مستجدات   ات ال ن تطبیق ق م ث عن تطبی ة بح ى كتاب زم عل  عقدت الع

ة الق   سیارات ذاتی و ال طناعي ألا وھ ن    الاص یس م ة ل ھ العلمی تمد مادت ي سأس ادة، إلا أنن ی

ذي لا       لامي ال ھ الإس ول الفق ین أص ن مَع ا م ط وإنم ة فق ة القانونی ة ولا المكتب ة التقنی المكتب

  .یَنْضَب، لتتكامل بذلك العلوم الثلاثة وتساھم في الوصول إلى حل لھذه المستجدات

 التعریف بالموضوع وأھمیتھ: 

ف        ث عن موق وت      أثناء كتابتي لبح ن الروب صري م دني الم انون الم ت  )١( الق  طالع

ي     ة الت ات القانونی انوني للعلاق یم ق اد تنظ اول إیج ا تح صر وخارجھ ن م دة م ات عدی كتاب

اري    شخص الاعتب ى ال وت عل اس الروب ؤلفین قی م الم نھج معظ ان م وت، وك ا الروب دخلھ

ھ         وم ب ا یق شائھ وم ن إن دف م ي   حین منحھ المشرع شخصیة قانونیة تناسب الھ ن أدوار ف م

  .المجتمع

                                                             
 الشخصیة والمسؤولیة بحث -الروبوت من منظور القانون المدني المصري  -تھاني حامد أبوطالب  )١(

 . ٣٧ المجلد ٢٠٢٢منشور بمجلة البحوث الفقھیة والقانونیة عدد إبریل 
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صح    ل ی انون، وھ ي الق ھ ف دى حجیت ن م اس، وع ذا القی ن ھ سي ع ألت نف ا س وھن

ث آخر       دي بح الاستدلال بھ، وھل ھذه الأحكام تقبل القیاس أم لا؟ فتولد عن البحث الذي بی

ى   صھ، حت ات تخ ن معلوم ھ م ع علی صادفني أو أطل ا ی ل م ت أُدَون ك ي ظلل ي ذھن ف

ي   دأت ف واي وب تجمعت ق ھ،    اس ب ل وان المناس یاغة العن وع وص ر الموض د عناص  تحدی

 أضرار  –القیاس في القانون المدني ودوره في حكم المستجدات  (:فاخترت لھ عنوانا ھو   

ث     )السیارات ذاتیة القیادة نموذجا     لیخدم بذلك المكتبة القانونیة من حیث الأصالة؛ إذ یبح

ث     عن مدى جواز الاستعانة بالقیاس بأركانھ المعروفة   ھ الإسلامي ومن حی في أصول الفق

ذكاء الاصطناعي          المعاصرة؛ إذ یفید ھذا البحث في إیجاد حل لواحدة من أھم مستجدات ال

  .ألا وھي السیارات ذاتیة القیادة

ة،   ة العملی ة التطبیقی ن الناحی ة وم ة النظری ن الناحی رة م ة كبی ث أھمی ذا البح إن لھ

ة  ة النظری ن الناحی ي إ فم ثَ ف ساعد الباح ى     ی م عل ة للحك ة اللازم د القانونی اد القواع یج

رة          ھ الكثی ر بتطبیقات ا المعاص زا واقعن ذي غ طناعي ال ذكاء الاص الم ال ستجدات، وع الم

صوص       ات للن ا من علاق أوضح مثال على ھذا، إذ ستخضع ھذه المستجدات وما ینتج عنھ

ب      شریعات تناس دور ت ین ص ین لح خاص الطبیعی ات الأش م علاق ي تحك ة الت ھا، القائم

بح   ا، فأص د منھ اس واح دة والقی ات عدی اد بآلی ب الاجتھ صوص یتطل ذه الن ضاعھا لھ وإخ

  .بحث القیاس في القانون المدني وتحدید ضوابطھ ضرورة مُلحة

ى    ومن الناحیة العملیة    إذ سیطبق النصوص الحالیة كل من القاضي والمحامي عل

ى إی        ا بحاجة إل ائع، وكلاھم صوص     ما سیستجد ویعرض أمامھ من وق ع الن ة لتطوی اد آلی ج

ل               صھا، ك شریع یخ دور ت ین ص شرع لح ا الم ي سكت عنھ القائمة ومد حكمھا للحالات الت

ھ              د مكان دني وتحدی انون الم ي الق اس ف ھذا وأكثر یومئ إلى أھمیة البحث في موضوع القی

  .  بین مصادر القاعدة القانونیة أو طرق تفسیرھا على ما سیظھر أثناء البحث
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 سةمشكلة الدرا: 

ة       دى ملاءم و م ا ھ ل لھ اد ح ث إیج ذا البح اول ھ ي یح ة الت شكلة الحقیقی ل الم تتمث

ة      صفة عام طناعي ب ذكاء الاص ستجدات ال ى م ق عل ة للتطبی شریعیة القائم صوص الت الن

ة  ( صفة خاص ادة ب ة القی سیارات ذاتی ى   ) ال ول إل صوص للوص ك الن ات تل تثمار طاق واس

ستجدات      ذه الم دة،       حلول جذریة لما ینشأ عن ھ شریعات جدی دور ت ین ص شكلات لح من م

ق                 نص یطب ى أن ال د أشارت إل دني ق انون الم صوص الق ة لن ولما كانت المصادر التاریخی

دت            رة فوج حیث تحققت علتھ، لھذا فقد قمت بالبحث عن الإطار العلمي الصحیح لھذه الفك

 . تأصیلھا وتفصیلھا لدى علم أصول الفقھ الإسلامي في مبحث القیاس

 ات السابقة فیھالدراس: 

ث        )١ د االله، بح امر عاشور عب ث ع القیاس في القانون المدني والفقھ الإسلامي للباح

د        منشور بمجلة الرافدین للحقوق الصادرة عن كلیة الحقوق جامعة الموصل المجل

ھ الإسلامي     .١٧ السنة ٥٢ العدد  ١٥ ي الفق اس ف  في ھذا البحث عرض الباحث للقی

ھ  لاف حول ھ والخ حا أركان ن   موض ي م دني العراق انون الم ف الق ان موق اول بی  وح

  .القیاس غیر أنھ لم یورد تطبیقات عملیة لھ

ة    ) ٢ اني للباحث انون العم ي الق ادة ف ة القی ات ذاتی ن المركب ة ع ة الناجم سؤولیة المدنی الم

ة       شیماء بنت سیف بن خلیفة وآخرین وھو رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق جامع

 .م٢٠٢٠السلطان قابوس عام 

ة           ط، دون محاول ة فق واحي القانونی ن الن ادة م ة القی سیارات ذاتی ة ال ت الباحث تناول

ل    ة للتعام ات اللازم ستجدات والآلی ن م ر م ا یظھ ول لم شراف الحل یل أو است للتأص

 .  معھا
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ادة    ) ٣ ة القی ات ذاتی وادث المركب ن ح ة ع سؤولیة المدنی ة(الم ة مقارن تكمال ) دراس لاس

ى الما  صول عل ات الح ي     متطلب درعي، وھ سودي ال د ال د أحم ث حام ستیر للباح ج

  .كسابقتھا اھتمت بالجوانب القانونیة للمسألة مباشرة

 ما یمیز ھذه الدراسة عما یسبقھا: 

وابط         ى ض ول إل ة الوص و محاول ابقاتھا ھ ن س ة ع ذه الدراس ز ھ ا یمی م م إن أھ

ضاء   واضحة للقیاس في القانون المدني لیس في الفقھ فقط وإنما سعیت إلى تتب    ق الق ع تطبی

ة     سیارات ذاتی و ال ة وھ ي للدراس ي تطبیق زء عمل م ج ى ض افة إل ھ، بالإض اس وتقییم للقی

  .القیادة، وتحدید موقف القانون المدني منھا بالاستعانة بالقیاس

 خطة الدراسة: 

 :أتوقع أن یصدر ھذا البحث في مبحث تمھیدي وفصول ثلاثة

  :یةالمبحث التمھیدي ویشتمل على المطالب التال

ا      تعریف القیاس في علم أصول الفقھ الإسلامي      : المطلب الأول  ین م ھ وب ز بین والتمیی

 .یشتبھ بھ

 .لمحة عن القیاس في علم المنطق: المطلب الثاني

 . لمحة عن السیارات ذاتیة القیادة: المطلب الثالث

  ).في التشریع والفقھ(مظان تطبیق القیاس في القانون المدني : الفصل الأول

  .مدى الاحتیاج للقیاس في القانون المدني: بحث الأولالم

  .التقعید للقیاس في القانون المدني المصري: المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

 )١(التطبیقات القانونیة والفقھیة للقیاس: المبحث الثالث

  .تصنیف الأقیسة التي تم حصرھا في التشریع والفقھ: المبحث الرابع

  . القضاء المدنيالاستدلال بالقیاس في: الفصل الثاني

  . حصر التطبیقات القضائیة الحالیة: المبحث الأول

  .تقییم تطبیق القضاء المصري للقیاس: المبحث الثاني

  .التطبیق العملي للقیاس على أضرار السیارات ذاتیة القیادة: الفصل الثالث

  تمھید وتقسیم

  .القیادةتحدید نوع المسؤولیة التي تثیرھا السیارات ذاتیة : المبحث الأول

ة    : المبحث الثاني  سیارات ذاتی مدى مساھمة القیاس في استنباط حكم المسؤولیة عن ال

  .القیادة من نصوص القانون المدني الحالیة

  .خاتمة بنتائج البحث

  أسأل االله القبول والتوفیق والسداد

  

  

 

 

                                                             
 في ھذا المبحث أعرض ما توصلت إلیھ من تطبیقات قانونیة للقیاس على أن أبین في كل مثال نوع )١(

 . القیاس وأركانھ
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  :مبحث تمھیدي ویشتمل على

ب الأول  ھ الإس  : المطل م أصول الفق ي عل اس ف ف القی ین  تعری ھ وب ز بین لامي والتمیی

 .طرق الاجتھاد الأخرى

 . لمحة عن القیاس في علم المنطق:المطلب الثاني

  . لمحة عن السیارات ذاتیة القیادة:المطلب الثالث

 

  المطلب الأول
  التعريف بالقياس في علم أصول الفقه الإسلامي 

  ز بينه وبين طرق الاجتهاد الأخرىوالتميي
  

م   یأتي القیاس في علم أص     ذا العل ول الفقھ الإسلامي ضمن الأدلة المتفق علیھا في ھ
دیث            ي الح لم ف ھ وس لى االله علی والمتفق على ترتیبھا أیضا وفق ورودھا عن رسول االله ص

ال              یمن ق ى ال یا إل لم قاض ھ وس لى االله علی ھ ص دما بعث ف  : " الذي رواه معاذ بن جبل عن كی
اب االله           ضي بكت ال أق ضاء؟ ق ال       ق . تقضي إذا عرض لك ق اب االله؟ ق ي كت د ف م تج إن ل ال ف

ال     . فبسنة رسول االله   ضرب     : قال فإن لم تجد في سنة رسول االله؟ ق و، ف ي ولا آل د رأی أجتھ
ال    دره وق ى ص ول االله عل ي االله      : رس ا یرض ولِ االله لم ولَ رس ق رس ذي وف د الله ال الحم

ي   ، فقد أقر رسول االله صلى االله علیھ وسلم معاذا على الاجتھاد إن ل   "ورسولھ صا ف م یجد ن
اس، لأن           شمل القی م، فی ى حك ول إل د للوص ذل الجھ ي ب اد یعن سنة، والاجتھ اب وال الكت
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وع آخر       اد دون ن ن الاجتھ وع م ن   )١(الرسول صلى االله علیھ وسلم لم یقره على ن ر م ،فظھ
ادي                 و الھ ان ھ د ك ھ الإسلامي، فق ي الفق اس ف ھ القی وم ب ذي یق ل ال ھذا الحدیث الدور الجلی

  .ین تعوزھم الأدلة في زمان رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومن بعدهللمجتھدین ح

ھ     ان أركان لامي وبی ھ الإس ول الفق م أص ي عل اس ف ف بالقی ا الآن التعری در بن ویج
  .   وشروطھ والتمییز بینھ وبین أسالیب الاجتھاد الأخرى

و  - ١ اس ھ م          " فالقی ن حك ستنبطة م ة الم ي العل ل ف رع والأص ین الف تواء ب الاس
م         الأ ة الحك ي عل تراكھما ف صل، أو ھو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاش

   )٢("عند المثبت

ع     دني ووض انون الم ي الق اس ف ق القی و تطبی ث ھ ذا البح ن ھ دف م ان الھ ا ك ولم
دى          ھ وم ضوابط لھ لم یكن من المناسب عرض مبررات الأخذ بالقیاس ولا الاختلاف حول

م       حجیتھ لدى علماء أصول الفقھ في ب   ي عل ث ف ن البح ا م ذ حقھ حثي ھذا، فھذه الأمور تأخ
م        ي عل اس وشروطھ ف ان القی رض أرك و ع ى ھ در والأول ھ الإسلامي، والأج أصول الفق
ھ      دني وتطبیق أصول الفقھ الإسلامي للاستفادة منھا في بحث ذات الموضوع في القانون الم

  .فقھا وقضاء

  : أركان القیاس وشروطھ -٢

  :)٣(س یقوم على أركان أربعةیظھر من التعریف أن القیا

 .  الأصل وھو ما ورد بحكمھ نص ویسمى المقیس علیھ:الأول
                                                             

  ٥٦ عبد الوھاب خلاف الطبعة الثامنة نشر مكتبة الدعوة ص–علم أصول الفقھ  )١(
 القاموس المبین في اصطلاحات – انظر تعریفات القیاس والاتجاھات فیھا محمود حامد عثمان )٢(

  ٢٤٢ نشر دار الزاحم ص٢٠٠٢الأصولیین الطبعة الأولى 
 تسھیل الوصول إلى علم الأصول طبع مطبعة -د المحلاوي الحنفي الشیخ محمد عبد الرحمن عی )٣(

 . بتصرف١٨٧ھـ ص١٣٤١مصطفى البابي الحلبي عام



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

سمى        :الثاني ھ وی ي حكم  الفرع وھو مالم یرد بحكمھ نص ویراد تسویتھ بالأصل ف
  .المقیس

ى              :الثالث ھ إل راد تعدیت ي الأصل وی نص ف ھ ال ذي ورد ب  حكم الأصل ھو الحكم ال

  .الفرع لیكون حكما لھ بالقیاس

ا     :الرابع سبب وجوده فیھم  العلة وھي الوصف الجامع بین الأصل والفرع والذي ب

  .یتساویان في الحكم

ة وآخر          ھ عل ھ ل صوص علی م من دونھا، حك فھذه ھي الأركان التي لا یقوم القیاس ب

  . غیر منصوص علیھ تحققت فیھ ذات العلة بما یبرر إسباغ ذات الحكم علیھ

ب الو        شروط یج ن ال دد م ان        وھناك ع ي الأرك ا ف ن توافرھ ق م ا والتحق وف علیھ ق

  :)١(السابقة لإمكانیة القیاس بشكل عملي وھذه الشروط على وجھ الإجمال ھي

یشترط في حكم الأصل المقیس علیھ أن یكون حكمھ ثبت بنص واختلفوا في جواز    .١

 .القیاس على أصل ثبت حكمھ بالإجماع أو القیاس

ى؛ أي   .٢ ول المعن ل معق م الأص ون حك ریم    أن یك رعیتھ كتح بب ش ل س درك العق  ی

دد      ھ كع اس علی الخمر والربا أما إذا كان الحكم لا یعقل معناه ولا تتضح علتھ فلا یق

 .ركعات الصلوات وأوقاتھا

ھ             .٣ لى االله علی ي ص دد زوجات النب ط كع صا بالأصل فق م الأصل مخت ألا یكون حك

 .وسلم

                                                             
 . وما بعدھا٦٠ علم أصول الفقھ، مرجع سابق ص - عبد الوھاب خلاف)١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ق    .٤ ھ وأن تتحق ى حكم صوصا عل ون من رع ألا یك ي الف شترط ف م  وی ة الحك ھ عل فی

 .المراد تعدیتھ

ر            .٥ م وغی ي الحك ؤثرا ف ضبطا م اھرا من فا ظ ون وص ا أن تك شترط فیھ ة ی والعل

 .مقصور علیھ ولم یقم دلیل على عدم اعتباره

ھ وشروحھا        وتفصیل ھذه الأركان والشروط یجد محلھ في أمھات كتب أصول الفق

  .وفي الكتب الحدیثة لھذا العلم

  :)١(تفسیر النصوصالتمییز بین القیاس وبین  -٣

ا   ا لتطبیقھ صوص وبیانھ اظ الن دلولات ألف د م ي تحدی صوص یعن سیر الن   إن تف

ى           د إل ل المجتھ ي توص ة الت ن الأدل د م و واح اس فھ ا القی شملھا أم ي ت ائع الت ى الوق   عل

یلا      یس دل نص ل سیر ال ي أن تف ذا یعن لا، وھ ا أص ى حكمھ نص عل م ی سألة ل ي م م ف   الحك

ن ط   ة م و طریق ا ھ ستقلا وإنم ھ،    م م من تنباط الحك وب واس دلیل المكت ع ال ل م   رق التعام

نص       ا ال رض لھ م یتع ي ل سائل الت ي الم شریعي ف نقص الت د ال ى س دف إل اس فیھ ا القی   أم

  . أصلا

ر       ا لأخرى غی صوص علیھ والقیاس إذ یبحث في مدى إمكانیة مد حكم الواقعة المن

رع،    منصوص علیھا إنما یرتكز على مدى توافر العلة التي بني علیھا       ي الف  حكم الأصل ف

ا                    دلیل، أم م لل اد وفھ ى اجتھ اج إل ل تحت اني، ب ة والمع م اللغ درك بمجرد فھ وھذه العلة لا ت

ى               م معن ى فھ د عل ین المجتھ ي تع ة الت د اللغوی ن القواع تفسیر النصوص فیقوم على عدد م

                                                             
النظریة العامة وتطبیقاتھا ( تفسیر النصوص في القانون والشریعة الإسلامیة - محمد صبري السعدي)١(

نشر دار النھضة العربیة ) م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩ي الفقھین الوضعي والإسلامي الطبعة الأولى ف
 .٢٤٤ص



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

سیر الواسع یتع               ائع، فالتف ن وق ا م دخل تحتھ ا ی ان م دلولات ألفاظھ وبی ق  النص وتحدید م ل

نص       اظ ال ة ألف ر دلال م تظھ شریعیة ل ود إرادة ت ي وج ذا یعن دة وھ ضمون القاع د م بتحدی

  .)١(علیھا، أما في القیاس فلم توجد تلك الإرادة التشریعیة أصلا

  :)٢(التمییز بین القیاس ومفھوم الموافقة -٤

ى ذات          ھ یعط ى وفی ى المعن ظ عل ة اللف رق دلال د ط و أح ة ھ وم الموافق   مفھ

صوص ع  م المن ي        الحك ا ف صوص علیھ ع المن ق م ا تتف ن حكمھ سكوت ع سألة م ھ لم   لی

رعي   اد ش یس باجتھ اظ ول اني الألف ة ومع م اللغ لال فھ ن خ ك م ر ذل ة، ویظھ   ، )٣(العل

ة        وم الموافق ي مفھ الأمر ف اس؛ ف ن القی ة ع وم الموافق نص أو مفھ ة ال ز دلال ا یمی ذا م وھ

اج إعطاء    واضح ظاھر یفھم من خلال فھم اللغة، أما إذا لم یكن الأمر        بھذا الوضوح واحت

یس     اس ول المسكوت عنھ ذات حكم المنطوق لاجتھاد ونظر شرعي أو قانوني كنا بصدد قی

ة                دم التفرق ى ع ھ إل ا بعض الفق شكل دع را ب مفھوم موافقھ، وتلك المصطلحات تتقارب كثی

  .)٤(بینھا

  

                                                             
 ٢٤٦المرجع السابق ص )١(
طرق الدلالة "انظر تفصیل ھذا الموضوع في أصول الفقھ الإسلامي والقانون رسالتي للتخصص  )٢(

من كلیة الشریعة " سلاميعلى المعنى المقصود من النص القانوني ومدى تأثرھا بأصول الفقھ الإ
 ١٣٧م ص٢٠١٠والقانون بالقاھرة عام

-ه١٤٢٣القاموس المبین في اصطلاحات الأصولیین الطبعة الأولى عام محمود حامد عثمان،  )٣(
 .٢٨١م نشر دار الزاحم بالریاض ص ٢٠٠٢

 ٥١٩ مرجع سابق ص –محمد صبري السعدي  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

  المطلب الثاني
  القياس في علم المنطق

  
وم،      وضعت ھذا العنوان في التمھید لأن    ا العل ى فیھ ي تتلاق ث الت  القیاس من المباح

م المنطق من طرق                   ي عل اس ف ع موضوعھ، فالقی ى م ا یتماش ا بم غیر أن كل علم یعالجھ

ا               ستدل بھ ي ی ة الت د الأدل و أح ھ الإسلامي ھ الاستدلال غیر المباشر، وفي علم أصول الفق

ذا ال      ان     على الحكم الشرعي بضوابط معینة، وأطمع بعد الانتھاء من ھ د مك ى تحدی ث إل بح

  .القیاس في علم القانون

ر            ضبط الفك ھ ی سب أن وم الأخرى بح ادم للعل و خ كما أن المنطق من علوم الآلة فھ

م   )١(ویعصم الذھن من الخطأ في التفكیر    ة وعل ، فلا تخلو مباحث أي علم من مباحث منطقی

ن    أصول الفقھ والقانون خیر مثال على ھذا، فكلاھما یقیم الأدلة على الأ       ستنبطة م ام الم حك

دى                دني وم انون الم ي الق اس ف و القی ث ھ ان موضوع البح المصادر المعتمدة لدیھ، ولما ك

انون          ین الق ة ب ى العلاق ضوء عل ن ال يء م اء ش ن إلق د م ان لاب ھ ، ك تدلال ب واز الاس ج

ا            ق م والمنطق في مسألة الاستدلال، فالاستدلال القانوني ما ھو إلا قواعد منطقیة مرتبة وف

وم الأخرى          )٢(تماشى مع النظام القانوني القائم    ی ة، والعل دة العام ضع القاع ، فكأن المنطق ی

  .توظفھا بما یتماشى مع ثوابتھا
                                                             

 الطبعة السادسة نشر دار ١٠ الحدیث والقدیم ص المرشد السلیم في المنطق عوض االله حجازي )١(
 الطباعة المحمدیة

 بحث منشور بمجلة كلیة الآداب – دور المنطق في الاستدلال القانوني – مایسة عبده علي عید )٢(
 حیث تقول ٢٧٤ ص ٢٠٢٠ عام ٢للإنسانیات والعلوم الاجتماعیة كلیة الآداب جامعة الفیوم العدد 

تتجلى تلك العلاقة من خلال حلقة الوصل بین المنطق والقانون، : "انونعن علاقة المنطق بالق
والمتمثلة في الاستدلال القانوني الذي یجمع في طیاتھ بین الاستدلال الذي ھو الموضوع الرئیسي 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

  المطلب الثالث
  )ماهيتها وأنواعها(السيارات ذاتية القيادة 
  

د       یح وتحدی ة توض ي البدای زم ف صوره ل ن ت رع ع شيء ف ى ال م عل ان الحك ا ك لم

سیارات ذات  صود بال ذا      المق ضح ھ ا وھل یت انون منھ ف الق ان موق زم بی ي یل ادة والت ة القی ی

 .الموقف بالتطبیق المباشر للنصوص القائمة أم بالقیاس علیھا

طناعي،    ذكاء الاص ات ال د تطبیق ي أح ث ھ ذا البح ل ھ ادة مح ة القی سیارات ذاتی ال

شر           " ن الب یطرة مباشرة م ى الطرق دون س ل عل ات تعم تعا  )١("فھي مركب ك بالاس نة ، وذل

سیارة       ستطیع ال ا ت ن خلالھ ي م رادارات والت امیرات وال د كالك ن بع شعار ع أجھزة است ب

سان           یطرة الإن ة عن س التعرف على معالم الطریق وتحدید المسافات ومن ثم الاستغناء كلی

  . علیھا

ة     ى درج یس عل سائق ل ن ال سیارة ع تقلال ال د أن اس ع وُج ى أرض الواق وعل

ھ       ، بمعنى أن ھناك سیار   )٢(واحدة تحكم فی اقي ی ط والب ین فق ة أو اثنت ات تستقل بالقیام بوظیف

                                                             
= 

للمنطق وبین أنھ استدلالا قانونیا یعبر في محتواه عن المعاییر والقرارات القانونیة، فھو منطقي في 
 ".نوني في مضمونھصورتھ قا

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن المركبات ذاتیة القیادة في القانون شیماء بنت سیف بن خلیفة العثمانیة،  )١(
 وما بعدھا ٩م ص٢٠٢٠العماني رسالة ماجستیر من كلیة الحقوق جامعة السلطان قابوس عام 

 . بتصرف
 ١٢المرجع السابق ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ي              ادة ف ة القی ستوى ذاتی سل لم ل تسل م عم السائق وھناك سیارات تستقل استقلالا تاما وقد ت

  :)١(السیارة في الولایات المتحدة وقد جاء على النحو التالي

ل         :المستوى صفر  شكل كام سائق ب تحكم ال ث ی ة، حی ة الذاتی یارة منعدم ل    س ي ك ف

  )بدء الحركة، مستوى السرعة، التوجیھ(وظائف السیارة 

شري        :المستوى الأول  صر الب تمرار وجود العن ك لاس سائق وذل  تسمى بمساعدة ال

ى              سیطرة عل ادة ال ن إع ا م سائق متمكن سرعة ویظل ال فیھا، فلا تستقل السیارة إلا بتقلیل ال

  .السیارة

سار     یتم برمجة السیارة فیھ على     :المستوى الثاني  ي م  سرعة ثابتة، وعلى البقاء ف

  .ثابت ویجب على السائق التدخل لمراقبة الطریق

ل عن               :المستوى الثالث  ي الكام ى التخل سیارة عل تم برمجة ال ستوى ی ذا الم ي ھ  ف

د                  دخل إلا عن سائق بالت سمح لل ة، ولا ی ادة الذاتی ات المتاحة للقی السائق والاعتماد على الآلی

  .  تعطل جزء من النظام

ة         :لمستوى الرابع ا صر مھم ع الوظائف، وتقت  تقوم السیارة في ھذا المستوى بجمی

ادة،               اء القی سیارة أثن ى ال سیطرة عل ستعید ال ن ی سیارة ول ة لل السائق فقط على إدخال الوجھ

  . وتسمى السیارة مرتفعة الذاتیة

شري،       :المستوى الخامس  دخل الب ب الت ة الظروف ولا تتطل  سیارة تتكیف مع كاف

 .م التالي یوضح مستویات الاستقلال والذاتیة في السیاراتوالرس

                                                             
ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن انظر التقریر الصادر من م )١(

 م٢٠٢٠السیارات ذاتیة القیادة عام 



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

ا            ادة جزئی ة القی ون ذاتی ا أن تك ادة إم ة القی سیارات ذاتی ھ فال ث   (وبناء علی ك حی وذل

ادة         ة القی ي عملی سائق ف ین        ) یوجد مجال لتدخل ال ك ح ا وذل ادة كلی ة القی ون ذاتی ا أن تك وإم

ات           ل العملی ام بك سیارة بالقی دء    (تستقل ال ن ب ا   م ى نھایتھ ادة إل ساؤل    )١()القی ور الت ذا یث ، لھ

سؤولیة عن                 ي م ادة، ھل ھ ة القی سیارات ذاتی حول المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن ال

ة     ت ملاحظ ون تح ر تك ستوى الأخی ي الم ى ف سیارة حت سب أن ال صیة بح ال الشخ الأعم

ی    د   السائق، أم ھي أحد صور المسؤولیة عن عمل الغیر أو المسؤولیة عن الأش اء؟ وھل یع

و                  ذا ھ ھ؟ ھ نص وتطبیق سیر ال اس أم بمجرد تف ق القی خضوعھا لھذه القواعد أو لتلك بطری

  .التساؤل الرئیسي الذي یتوقع أن یجیب عنھ ھذا البحث

                                                             
 المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ذاتیة القیادة، بحث منشور -حامد أحمد السودي الدرعي  )١(

ول على الماجستیر  لاستكمال متطلبات الحصم٢٠١٧بمجلة جامعة الإمارات العربیة المتحدة مایو 
 . بتصرف١٤ص 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

  الفصل الأول
  .مظان تطبيق القياس في القانون المدني تشريعا وفقها

  

  : تمھید وتقسیم

انون الم           ف الق ي موق ان      في ھذا الفصل أبحث ف ا ك اس، ولم ن القی صري م دني الم

دى         د م ت أولا بتحدی د قم صري فق دني الم انون الم ي الق ھ صراحة ف نص علی م ی اس ل القی

ي             ھ ف د مكان ك تحدی تتبع ذل ث الأول، واس ي المبح الاحتیاج إلیھ في نظامنا القانوني وذلك ف

 ـ  ھ ب اني وعنونت ث الث ي المبح ك ف دني وذل انون الم ي ال: الق اس ف د للقی دني التقعی انون الم ق

ات         ت التطبیق ث جمع وتأكیدا على ما انتھیت إلیھ في المبحثین السابقین عقدت المبحث الثال

  .   القانونیة والفقھیة للقیاس، وفي المبحث الأخیر قیمت ھذه الأقیسة

  
  المبحث الأول

  مدى الاحتياج للقياس في القانون المدني
  

دد نط    ث الموضوع     مما لا شك فیھ أن النصوص التشریعیة یتح ا من حی اق تطبیقھ

ك          ى ذل نص عل ع سواء دل ال بما یدخل تحت نصوصھا من مسائل تحدث على أرض الواق

ى             ادة الأول ن الم ى م رة الأول ي الفق صري ف شرع الم بلفظھ أو بفحواه وھو ما عبر عنھ الم

ى أن          صت عل ي ن ى     ": من القانون المدني المصري والت شریعیة عل صوص الت سري الن ت

سائ ع الم ا   جمی ي فحواھ ا أو ف ي لفظھ صوص ف ذه الن ا ھ ي تتناولھ ث " ل الت ك حی وذل

  .ظھرت دلالة النص القانوني على حكم الواقعة



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

نص             و ال م حال خل ادة صراحة الحك ن ذات الم ووضح المشرع في الفقرة الثانیة م

ادة                ذات الم ة ل رة الثانی ي الفق ال ف ث ق ة حی ى الواقع م   ": القانوني من حكم ینطبق عل إذا ل ف

ضى       یوجد د فبمقت  نص تشریعي یمكن تطبیقھ حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم یوج

د     ي وقواع انون الطبیع ادئ الق ضى مب د فبمقت م یوج إذا ل لامیة، ف شریعة الإس ادئ ال مب

  "العدالة

سألة     م للم ن حك شریع م و الت ة خل ذلك حال شرع ب ھ الم ر  –فواج رض كثی و ف  وھ

ورات م     ن تط شھ م ا نعی ل م ي ظ وع الآن ف طناعي    الوق ذكاء الاص ال ال ي مج ة ف تلاحق

اد       -وتطبیقاتھ اب الاجتھ  واجھھا بأن بین المصادر الأخرى للقاعدة القانونیة، كما أنھ ترك ب

ر        صدر الأخی ى الم صھ عل د     (مفتوحا أمام الفقھ والقضاء بن ي وقواع انون الطبیع ادئ الق مب

دني           ) العدالة انون الم ادئ الق ع مب ى م ي تتماش ول الت تنباط الحل ذا    لاس ل ھ ھ، وجع  ونظریات

  .  )١(الاجتھاد في حد ذاتھ مصرا من مصادر القاعدة القانونیة

ة                 ة الأدبی سائل الملكی ع م ى أرض الواق تجدت عل دما اس وھذا ھو ما حدث قدیما عن

ضا              ة وأی ل التبع تعمال الحق وتحم ي اس سف ف ي التع ن نظریت ل م صناعیة، وك والفنیة وال

                                                             
م وقد بین ما دار من ١٩٩٧ طبعة عام ١٨٧ ص٨٥ المدخل لدراسة القانون فقره-أحمد سلامھ )١( 

مناقشات حول النص على ھذا المصدر وأنھ كان بمثابة غطاء قانوني لاجتھاد القاضي، وانظر أیضا 
 حیث یقول في ١١٤٩ ص ١١٢ فقره ١٩٦٥عبد المنعم فرج الصده في أصول القانون طبعة عام 

وھذه المصادر قد تقصر عن تزوید  ":ةبیانھ لمبررات النص على القانون الطبیعي وقواعد العدال
وھذا القصور أمر . القاضي بالقاعدة القانونیة التي ینشدھا لكي یطبقھا على النزاع المعروض أمامھ

ل شيء أمرا متعذرا، ویؤدي إلیھ طبیعي تفرضھ طبیعة الأشیاء التي تجعل إحاطة ھذه المصادر بك
 ".التطور الذي من شأنھ أن یخلق في حیاة المجتمع صورا ومعاییر وقیما جدیدة لم تكن في الحسبان



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

سائل فاضطرت       نظریة الظروف الطارئة، وقد كان ال    ذه الم م لھ وا من حك تشریع وقتھا خل

  .)١(المحاكم إلى تطبیق مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة لتصل لحكم لھا

ن      شریع م وفي عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي الذي نعیشھ الآن أصبح خلو الت

ن        ل م ع، فك ى أرض الواق دوثا عل ر ح رض الأكث و الف سألة ھ م الم ریح یحك ص ص ن

ي   الر ع الإلكترون د والتوقی ة والتعاق ات الروبوتی ادة والجراح ة القی سیارات ذاتی ات وال وبوت

ا            تطبق علیھ د    (تثیر عددا كبیرا من التساؤلات عن القواعد القانونیة التي س ي القواع ھل ھ

دة   د جدی ا قواع سن لھ ة أم سی طر     ) القائم الي إن اض نص الح ت ال ا تح ة دخولھ ن آلی وع

ى    ھ إل ي أو الفقی را          القاض انون أم ي الق اس ف ن القی دیث ع بح الح ذا أص ل ھ ك، لأج ذل

  .ضروریا لمواجھة ھذه المستجدات

                                                             
 وما بعدھا طبع مطبعة لجنة التألیف ١١١ ص٩٧ أصول القانون فقره – السنھوري وأبوستیت )١(

 ١٩٥٠والترجمة والنشر عام 
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 ٣٠٩

  المبحث الثاني
  )١(التقعيد للقياس في القانون المدني المصري

  
د                ین قواع ھ ب د مكان ھ وتحدی دة ل أقصد بالتقعید للقیاس في القانون المدني وضع قاع

م      القانون المدني، ولما كانت المسألة محل ا      ى حك اس للوصول إل تعانة بالقی لبحث ھي الاس

دا      دني وتحدی انون الم القانون في مسألة ما فإن ھذا البحث یجد مكانھ في الباب التمھیدي للق

  .تحت عنوان مصادر القاعدة القانونیة

                                                             
 ولما كان القانون ٧٤٨دّثَة، المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة مادة قَعَدَ ص  قَعَّدَ القاعدة وضعھا مُحَ)١(

المدني فقھا وتشریعا یتطرق بشكل مباشر إلى معالجة المسائل التي تدخل ضمن نطاقھ الموضوعي، 
أي بیان الحكم القانوني أو الرأي الفقھي فیھا دون تطرق إلى تاریخھا وبیان أصولھا، ولما كان مجال 
ذلك ھو علم أصول القانون وفلسفتھ، كان من الواجب البحث عن تأصیل لمسألة القیاس في تاریخ 

  .القانون وفلسفتھ
وبالرجوع إلى أشھر ما كتب في ذلك من مؤلفات تبین لي أن عنایة الشرائع القدیمة بأصول القانون 

ا المجال على كل الشرائع تفاوتت تفاوتا ملحوظا، ولكن ظھر بجلاء تفوق الشریعة الإسلامیة في ھذ
وذلك لعنایتھم بعلم أصول الفقھ الإسلامي، إذ تركوا فیھ تراثا ضخما مستقلا عن تراثھم الفقھي 

، وبالرغم من إشادة الفقھ القانوني قدیما وحدیثا بتمیز الفقھ الإسلامي )١١السنھوري وأبو ستیت ص(
قھ إلا أنھ لن یجعلني أحید عن منھجیة وعلو شأنھ ومجاراة ذلك لما بقلبي من ھوى ومیل لھذا الف

البحث العلمي وأمانة النقل التي تقتضي القول بأن الشرائع القدیمة لم تخل من أثر للقیاس، بل وجدت 
بعض القواعد التي وضعھا فقھاء الرومان في "في مدونة جوستنیان مثلا ملحقا عنونھ المترجم بـ

" أن المعلول یدور مع العلة وجودا وعدما" قاعدة وذكر من بینھا" أصول الفقھ وفروعھ المختلفة
وأشار إلى أن ھذه القاعدة وجد ما یماثلھا بمجلة الأحكام العدلیة، وفي الجزء الثالث من ھذا الملحق 

كلما ( على أن ٣٧ نصت مادة ٣٧٩تحت عنوان إرشادات وأصول خاصة بنصوص القوانین ص 
حد ذاتھا دلیل على إعمال القیاس حیث یطبق النص وھذه المادة في ) وجدت علة النص وجب تطبیقھ

متى تحققت علتھ وھذا ھو جوھر القیاس وحقیقتھ، انظر مدونة جوستنیان في الفقھ الروماني ترجمة 
م ص ٢٠٠٥عبد العزیز فھمي من إصدارات المشروع القومي للترجمة نشر المجلس الأعلى للثقافة 

٣٧٧   . 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

انون          ن الق دء م انون إلا الب م الق ي عل اس ف د للقی صدد التقعی ا ب امي وأن یس أم ول

ة      د العدال ة     الطبیعي وقواع دة القانونی ھ القاع ستمد من صدر ت ب     )١(كم ا الواج ھ ھن ي ب ، وأعن

اد       سألة والاجتھ الذي ألقاه المشرع على من یتصدى للوقائع من وجوب البحث عن حكم للم

ن        )٢(في ذلك   حال تعذر الحصول على حكم لھا من المصادر السابقة، ولا شك أن القیاس م

  .  أھم أسالیب الاجتھاد

ول  ل للق أن : ولا مح و      ب وانین ھ سیر الق نص، لأن تف سیر ال رق تف ن ط اس م القی

ة           " صوص مكتوب ي ن الي فوجود نص    )٣("تحدید معنى القواعد القانونیة المتضمنة ف ، وبالت

سیر      ات تف ھ إلا آلی یس أمام لا، ول اس أص رض القی ستبعد ف ث ی ل الباح سألة یجع م الم یحك

ى ا        )٤(النص المختلفة  د إل ي التمھی سیر     ، وقد أشرت إشارة سریعة ف اس وتف ین القی ارق ب لف

  .النصوص

نص   دم ال ك لع ة وذل دة القانونی ستقلا للقاع صدرا م یس م اس ل ضا أن القی د أی وأؤك

و            ل ھ دني، صراحة، ب انون الم ن الق علیھ بین مصادر القاعدة القانونیة في المادة الأولى م

صدر الأ       ي الم ة وھ د العدال ي وقواع ر،  مذكور ضمنا بالنص على مبادئ القانون الطبیع خی

دم وجود             د ع ي عن ا القاض أ إلیھ د یلج ي ق اد الت الیب الاجتھ وذلك بحسب أن القیاس من أس

                                                             
عند الحدیث عن حكم للمستجدات على أنھ تطبیق لأحكام الشریعة  لا تُفسر الاستعانة بالقیاس )١(

الإسلامیة كمصدر من مصادر القاعدة القانونیة، لأن المصدر إنما یستمد منھ حكم موضوعي یطبق 
مباشرة، أما القیاس فھو من الأدلة التي یستمد منھا الحكم والتي یرجع الأخذ بھا إلى أصول الفقھ 

 .١٠٨م الفقھ الموضوعیة، راجع السنھوري وأبو ستیت صالإسلامي ولیس إلى أحكا
 . وما بعدھا١٨٨ ص١الأعمال التحضیریة للقانون المدني ج - وزارة العدل )٢(
 ٧٦ معجم القانون لمجمع اللغة العربیة ص)٣(
لباحث عامر عاشور عبد االله، في بحث القیاس في القانون المدني والفقھ  ا عرض لھذا الرأي)٤(

 ١٥نشور بمجلة الرافدین للحقوق الصادرة عن كلیة الحقوق جامعة الموصل المجلد الإسلامي م
 ٦٧ ص ١٧ السنة ٥٢العدد 



 

 

 

 

 

 ٣١١

ي           ھ ف د ل شریعي والتقعی نقص الت سد ال اس ل ل بالقی واز العم ول بج ص، إلا أن الق   ن

ا                ین م تجمع ب ي س انون، وھ ي الق ھ ف ة ل القانون المدني یقتضي منا تحدید الضوابط الحاكم

اء أص   ن علم ل م ن ك ر ع اط   أث ي النق تلخص ف اني لت انون الروم لامي والق ھ الإس ول الفق

  :  الآتیة

  :ضوابط القیاس في القانون المدني

و   ) ١ اس ھ ر      "إن القی رى غی ة أخ ى واقع ا إل ى حكمھ صوص عل ة من م واقع د حك م

الیب   )١("منصوص على حكمھا لاتحادھما في العلة      ن أس  وھو في القانون المدني م

م    الاجتھاد التي یلجأ إلیھا الق  ى حك اضي والفقیھ لسد النقص التشریعي والتعرف عل

 .    )٢(القانون في المسائل التي سكت عنھا التشریع

ة محل               ) ٢ م الواقع دم وجود نص یحك د ع اس إلا عن لا یلجأ القاضي أو الفقیھ إلى القی

ي       ) شرط(الحكم   دني ف انون الم ن الق ى م وذلك واضح من صریح نص المادة الأول

 .فقرتھا الثانیة

ول        الأ ) ٣ م أص ي عل ھ ف ي ذات أركان انون ھ ي الق اس ف ا القی وم علیھ ي یق ان الت   رك

رع   م والف ة الحك ھ وعل ھ وحكم یس علی ل المق ي الأص لامي وھ ھ الإس   الفق

ھ         م الأصل فی ة حك ق ذات عل ھ       )٣(المقیس وتحق م أصول الفق ي عل صیلھا ف ى تف  عل

 .الإسلامي

                                                             
 ١٢٧معجم القانون لمجمع اللغة العربیة ص  )١(
النظریة العامة وتطبیقاتھا ( تفسیر النصوص في القانون والشریعة الإسلامیة -محمد صبري السعدي )٢(

 .٢٤٦ص) ميفي الفقھین الوضعي والإسلا
 .انظر التمھید لھذا البحث )٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ي     ویظل من مجالات الاجتھاد في القیاس التعرف على علة ا    ي الأصل والت م ف لحك

ة       ة العل نص لمعرف اریخ ال ي ت ث ف ھ البح ى الفقی ب عل رع، إذ یج ى الف تعدى إل س

  .)١(الحقیقیة التي بني علیھا الحكم

ى                 شرع إل ا الم ذي دع ؤثر ال ب الم ف المناس وعلة الحكم التي بني علیھا ھي الوص

ث ا          نص والبواع اریخ ال ى    النص على ھذا الحكم، وھو یُعْرف بالرجوع إلى ت ت إل ي دع لت

شرع     صد الم ك ق ل ذل ن ك یفھم م انون، ل ام للق صد ع ة كمق ھ للعدال دار تحقیق عھ، ومق وض

ى                 الاطلاع عل صیلھ ب ھ یمكن تح ك كل ھ، وذل اس علی الي القی ھ بالت نص، فیمكن وھدفھ من ال

  . )٢(الأعمال التحضیریة للقانون

تثنائیا            ان اس ھ ك ھ أو أن ن إدراك علت م الأصل لا یمك ان حك ن   أما إذا ك ا م أو تحكمی

 .المشرع فلن یمكن القیاس علیھ، مثل مدد التقادم ومواعید الطعون

  :أقسام القیاس
ن نظر             نھم م ددة، فم ا متع اس من زوای ى القی نظر علماء أصول الفقھ الإسلامي إل

ى إلى مدى تحقق علة الأصل في الفرع فقسم القیاس إلى          ة    قیاس الأول ور العل ان ظھ  إذا ك

ساوٍ  قوى من الأصل،   وتحققھا في الفرع أ    اس م ذات       وقی رع ب ي الف ة ف ق العل ان تحق  إذا ك

ن  )٣(درجتھ في الأصل، والثالث حیث یكون تحقق العلة في المقیس علیھ أقل وضوحا     ، وم

ي              ا ف ان تحققھ إذا ك رع، ف ي الف ة ف ق العل وة تحق سب ق الممكن القول ھذا التقسیم للقیاس بح

                                                             
ھذا والملاحظ في “: في ھذا المقام یجب أن أنقل كلام المرحوم الشیخ محمد أبو زھره حیث قال )١(

القوانین الحاضرة أن نصوصھا كلھا معللھ، وأن القیاس یجري فیھا، والأصل فیھا أن تكون معللة، 
عیتھا، وتعرف العلة فیھا، وھذا الكلام على إطلاقھ لأنھا من عمل الناس، فلابد من باعث على شر

 .م١٩٥٨ نشر دار الفكر ٢٣٣ أصول الفقھ ص-الإمام محمد أبو زھرة " بالنسبة للقوانین المدنیة
 ٢٦١ ص ٢٥٢أبو زھره في موضع آخر فقره  )٢(
 ٢٤٧ ص ٢٣٩أبو زھرة فقرة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٣

اس       الفرع أظھر كان قیاس أولى وإن كان تحققھا  ساویا، وأجازوا القی ان م ذات الدرجة ك  ب

  .حیث تكون العلة متحققة لكنھا أقل وضوحا

ي           ة ف ق العل  ویتمیز ھذا التقسیم بوضوحھ؛ فالأمر في مجموعھ مرتبط بدرجة تحق

ت      دّ ولا یثب م یع ق ل م تتحق رع وإن ل ى الف ل إل ن الأص م م دى الحك ت یع إذا تحقق رع، ف الف

تناد   م اس ھ ذات الحك یس علی ا     للمق ون تحققھ ین أن یك رق ب ة، ولا ف وافر العل دم ت ى ع ا إل

  .وظھورھا في الفرع أقوى من الأصل أو أقل أو مساو

ھ         ى الفقی یس عل دني، فل وھذا الوضوح سیكون لھ مردود عند تطبیقھ في القانون الم

ا                ث لھ ي یبح ة الت ي الواقع ھ ف صوص علی م المن ة الحك أو القاضي إلا التحقق من توافر عل

ل،         عن حكم،    وى أو أق ذات الدرجة أو أق لیعدى حكم الأصل للفرع سواء كان تحقق العلة ب

  .)١(لھذا سمي ھذا القیاس بقیاس العلة

رع بالأصل       اق الف رع    وھناك تقسیم آخر للقیاس من حیث وجھ إلح ان الف إن ك ، ف

ي   (یلحق بالأصل لمعنى واحد فیھ سمي قیاس معنى      ھ ف وھو قیاس العلة الذي ذكرت مراتب

س ا      ) یم الأولالتق د منھ ار المجتھ ھ یخت ن وج ر م ن أكث ل م ق بالأص رع یلح ان الف وإن ك

بة سمي        ا مناس بھا أو أكثرھ شبھ  أكثرھا ش اس ال سألة      قی د م ام المجتھ ون أم ھ أن یك ، وبیان

ر         سألة غی ذه الم ن أن ھ د م ا تأك إذا م انون، ف ي الق شریعة أو ف ي ال ا ف ن حكمھ ث ع یبح

ر      منصوص على حكمھا وبحث عن حكم منصو     د أكث ھ یج إذا ب ھ ف ص علیھ یماثلھا في العل

من أصل یمكن القیاس علیھ، وذلك للتشابھ بین ھذا الفرع وبین الأصل من أكثر من وجھ،      

  .فیختار المجتھد وجھا من ھذه الوجوه ویقیس علیھ

                                                             
لوصول إلى علم الأصول مرجع سابق  ا تسھیل- الحنفي الشیخ محمد عبد الرحمن عید المحلاوي )١(

 ٢٢٤ص



 

 

 

 

 

 ٣١٤

شبھ     ھ )١(لھذا یعرف قیاس ال ھ    : " بأن ى مثل شيء عل تدلال بال ي   )٢("الاس رع ف  لأن الف

ار     قیاس الشبھ یتردد  ھ، فیخت یس علی  بین أصلین یحتمل أن یكون كل منھما ھو الأصل المق

  . المجتھد أحدھما لما بینھ وبین الفرع من شبھ

ن                و زھره م د أب شیخ محم ضیلة ال ره ف ا ذك ومن الأمثلة التي توضح قیاس الشبھ م

ن أن          ر ویمك بیان حكم عصیر القصب، إذ یمكن أن یلحق بالخمر لأنھ یسكر أحیانا إن تخم

  .)٣(لحق بالشراب المباح إن لم یتخمری

ا                ھ لن دیما ونقل اس ق ي موضوع القی ھ ف ة أصول الفق ذي أورده أئم وھذا التفصیل ال

ھ      رف ب ذي اعت م وال ذا العل ي ھ ادة ف ز والری ى التمی د عل ا یؤك نھم إنم دثون م اء المح العلم

ص              صیل ل ذا التف دا، لأن ھ ا جدی ي باب ث العلم ذلك للبح اس  القاصي والداني ویفتح ك ور القی

انوني            ي المجال الق ا ف تم تطبیقھ على ھذا النحو سیساعد في تصنیف وتقسیم الأقیسة التي ی

ة   ة والرقمی ستجدات الطبی ى الم ا عل سھل تطبیقھ ا، وی م  )٤(وتقییمھ ادة عل ذلك ری دد ب  لتتج

  . أصول الفقھ الإسلامي ویتأكد تأثیره في مجال الاجتھاد القانوني فقھا وقضاء

                                                             
 قیاس الشبھ -الباحث حسن عابدین محمد عثمان :  انظر في تعریف قیاس الشبھ وآراء الأصولیین فیھ)١(

 رسالة ماجستیر منشورة بمجلة كلیة الشریعة والقانون -والعكس عند الأصولیین دراسة وتطبیقا 
 . وما بعدھا٣٤م ص٢٠١٧جامعة أم درمان بدولة السودان عام 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول للشوكاني تحقیق أبي حفص سامي بن العربي  )٢(
 ٩٠٩م ص٢٠٠الأثري نشر دار الفضیلة الطبعة الأولى عام 

 ٢٤٨ ص٢٤٠ أبو زھرة فقرة )٣(
بق  قیاس الشبھ والعكس عند الأصولیین دراسة وتطبیقا، مرجع سا- حسن عابدین محمد عثمان )٤(

 ١١٩ص



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  ثالمبحث الثال
  )١(التطبيقات القانونية والفقهية للقياس

 

ى أن  ١٠٣٣/١م )١ نص عل ي ت صري والت دني الم انون الم ن الق راھن " م ان ال إذا ك

ي        ك الحقیق ره المال غیر مالك للعقار المرھون فإن عقد الرھن یصبح صحیحا إذا أق

ار إلا              ى العق ب عل رھن لا یترت بورقة رسمیة، وإذا لم یصدر ھذا الإقرار فإن حق ال

راھن      ا لل ار مملوك ال     /٢. من الوقت الذي یصبح فیھ ھذا العق ن الم اطلا رھ ع ب  ویق

  ."المستقبل

ا            في ھذا النص یقرر المشرع حكم الرھن الصادر من غیر المالك بأنھ باطل بطلان

ا      اطلا بطلان ستقبل ب ال الم ن الم ار رھ ة اعتب رة التالی ي الفق رر ف ھ ق ن أن الرغم م سبیا ب ن

ذا ج     ر        مطلقا، فیكون بھ ك الغی م رھن مل ل حك رتھن     (ع دائن الم صلحة ال ل للإبطال لم ) قاب

ادة   ي الم وارد ف ر ال ك الغی ع مل م بی ل حك ال  ٤٦٧مث ل للإبط و قاب دني فھ انون الم ن الق  م

ھ         دني بأن انون الم ضیریة للق ال التح لمصلحة المالك الحقیقي، وقد ذُكر سبب ذلك في الأعم

ا     كان رغبة من المشرع في توحید الحكم في كل         ر رھن ك الغی  من بیع ملك الغیر ورھن مل

شریع    "رسمیا ورھن حیازة، وذلك    ساق الت ا لات ة وتحقیق ا    )٢("لوحدة العل م فیھ ل الحك ، فجع

صلحتھ          بطلان لم رر ال ائع   (واحدا وھو إمكانیة إجازة العقد ممن تق رتھن أو الب دائن الم ، )ال

ذ        ة    والنص الصریح في الأعمال التحضیریة على توحید الحكم في ھ اد العل ه الحالات لاتح

  .فیھا دلیل على إعمال القیاس فیھا
                                                             

 في ھذا المبحث أعرض ما توصلت إلیھ من تطبیقات قانونیة للقیاس على أن أبین في كل مثال نوع )١(
 . القیاس وأركانھ

 .١٤ ص٧ الأعمال التحضیریة للقانون المدني ج –وزارة العدل  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ستقبل          ال الم ل رھن الم وأرى أنھ كان من الممكن اعتبار رھن ملك الغیر باطلا مث

ة               و إمكانی ب وھ ذا الجان ي ھ ھ ف شبھھ ب ر ل ك الغی ع مل ى بی غیر أن المشرع رأى قیاسھ عل

ي      ك الحقیق و المال ك      إقراره ممن تقرر البطلان لمصلحتھ وھ ى ذل اء عل م بن صحح الحك ، فی

ا     )١(ویكون ھذا من قیاس الشبھ السابق ذكره في المبحث السابق      سنھوري باش د نص ال ، وق

ا رسمیا       :" رحمھ االله على ھذا حیث قال   ر رھن ك الغی یس رھن مل ونحن فیما قدمناه إنما نق

  )٢("على بیع ملك الغیر، وننقل أحكام الثاني إلى الأول في غیر عناء

اس أ )٢ ي         قی شترین ف زاحم الم د ت ش عن ى الغ رھن عل د ال ة قی ي مرتب ش ف ر الغ ث

 .التسجیل

ن         أؤكد ھنا على أن مجال إعمال القیاس في القانون المدني حیث یسكت النص، وم

ده إذا        د قی رھن عن ة ال د مرتب المسائل التي سكت النص عنھا ولم یبین لھا حكما مسألة تحدی

دین م         أن تواطأ الم شا ب ل        شاب ھذا القید غ ھ قب د رھن ادر بقی أخر لیب رتھن المت دائن الم ع ال

ة      ي المرتب بق ف بقیة    )٣(دائن آخر، إذ الأصل أن التقدم یثبت للدائن الأس ت الأس ن إذا كان ، لك

  بناء على غش ھل یترتب على ھذه الأسبقیة أثر؟

ا           ا وفق م فیھ ولما كان القانون لم یبین لھذه المسألة حكما تردد الفقھ بین أمرین؛ الحك

دائن             ل ذا ال دم ھ ھ لا یتق اء علی صرفات وبن ل الت ل ك ش یبط ي أن الغ ة وھ د العام لقواع

شابھ                م م ي حك نقض ف ة ال ضت محكم ین ق ي ح ة      (المرتھن، ف د مرتب ي تحدی و الغش ف وھ

                                                             
 . المبحث الأول من الفصل الأول)١(
 التأمینات – حسام الدین كامل الأھواني  وانظر أیضا٣٠٤ ص١٣٨ فقرة ١٠ الوسیط للسنھوري ج)٢(

 حیث یقول ١٩٠ ص ١٣٦م فقره ٢٠٠٠ -١٩٩٩العینیة في القانون المدني المصري الطبعة الثالثة 
وذلك أسوة بما یقرره القانون بصدد بیع ملك الغیر فحیث تتحد العلة فإن اتساق : "...في ذات المسألة

 ....." التشریع یقتضي وحدة الحكم
 .٣٤١ ص ٢٧٨ع السابق فقره  المرج)٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

سجیل        ي الت زاحم ف اس          ) المشترین عند الت بقیة، فیق ذه الأس حة ھ ي ص ؤثر ف أن الغش لا ی ب

  .)١(نتقدا للمحكمةعلیھ ھذا الحكم، وقد كان ھذا توجھا م

ا         ة أم وفق والسؤال الآن في مثل ھذه المسألة ھل یكون الحكم فیھا وفقا للقواعد العام

ات           د تطبیق ك أح د ذل شابھ فیع م م ي حك نقض ف ة ال ن محكم صادرة ع ضائیة ال سوابق الق لل

  القیاس في القانون؟

ع م        ا م ى تمام انون یتماش ة للق ادئ العام ا للمب ا وفق ل ھن واب أن العم ادئ والج ب

ام         وء لأحك ى اللج ة إل سنا بحاج ره، ول ل أث ش وتبط ر الغ ي تحظ لامیة الت شریعة الإس ال

صدر            ا كم ي مرتبتھ ة ف شریعة الإسلامیة مقدم محكمة النقض والقیاس علیھا، بحسب أن ال

  . )٢(من مصادر التشریع على المصادر الأخرى والقیاس من ضمنھا

واد  )٣ ي الم شرع ف ص الم ى الأ١١٣٠ن دھا عل ا بع ام  وم م الأحك ة ث ام العام حك

شرع         د أورد الم از وق ق الامتی و ح ة وھ ة التبعی وق العینی ر الحق صیلیة لآخ التف

ال     تعریف ث ق ھ حی ر عادت از  /١:" حق الامتیاز في نصوص القانون على غی الامتی

 ولا یكون للحق امتیاز إلا /٢.أولویة یقررھا القانون لحق معین مراعاة منھ لصفتھ 

 .ونبمقتضى نص في القان

از     ویظھر من الفقرة الثانیة لھذه المادة اتجاه نیة المشرع إلى التعامل مع حق الامتی

دین إلا          فة ال اة ص على أنھ حق استثنائي، فبالرغم من أنھ بَیّن سبب ھذا الامتیاز وھو مراع

اس                   اد أو القی اب الاجتھ ق ب ذي یغل ر ال شأنھ نص الأم ا ورد ب أنھ جعلھ قاصرا فقط على م

  . التي ورد بشأنھا نص جعلھا حقوقا ممتازةعلى الحقوق

                                                             
 .٩١ص الوجیز في التأمینات العینیة والشخصیة بدون تاریخ طبع أو نشر –فرید عبد المعز فرج  )١(
 . المرجع السابق نفس الموضع)٢(
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ى   د عل دني، إذ یوك انون الم ي الق اس ف ات القی م تطبیق ن أھ نص م ذا ال وأرى أن ھ

م الأصل          ان حك اس إذا ك صوص  "ضابط من أھم ضوابط القیاس وھو عدم جواز القی المن

ن              " علیھ ار أي حق م ضاء اعتب دین ولا للق دائن ولا للم ذا لا یجوز لل وق  استثنائیا، لھ  الحق

ذه          سیر ھ ي تف ذلك التوسع ف ممتازا وإعطائھ أولویة بالقیاس على ھذه الحقوق، ولا یصح ك

  .  )١(النصوص التي أعطت الامتیاز لھذه الحقوق

ى أن   ١٤م   )٤ نص عل صري ت ادرا     : " من قانون الإثبات الم ي ص ر المحرر العرف یعتب

ضاء              ن خط أو إم ھ م سوب إلی ا ھو من ر صراحة م الم ینك ھ م ن وقع تم أو  مم أو خ

 " بصمھ

م      في ھذا النص بین المشرع أن حجیة المحرر العرفي تستمد من التوقیع والذي یفھ

ع       م التوقی شرع ذات حك ى الم ره، وأعط الم ینك ع م ذا التوقی صاحب ھ رر ل سبة المح ھ ن من

صمة  بع(للب صمة الإص احبھا،     ) ب ن ص دورھا م ى ص ة عل ة قاطع دل دلال ا ت سب أنھ بح

 .)٢(ھذا وحّد المشرع الحكم في الحالتینفأشبھت بذلك التوقیع، ل

ن ق  ١٤م  )٥ سنة ١٥ م ى أن٢٠٠٤ ل صت عل د ن ي وق ع الإلیكترون شأن التوقی " م ب

ة     للتوقیع الإلیكتروني في نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة، ذات الحجی

ة، إذا       ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب ام ق ي أحك ات ف ررة للتوقیع المق

                                                             
 وانظر أیضا عبد الفتاح عبد ٩٢٠ص٦٥٧فقرة ١٠ الوسیط ج -  عبد الرزاق أحمد – السنھوري )١(

م مطابع ١٩٥٤ المصري ـ التأمینات الشخصیة والعینیة الطبعة الثانیة  أحكام القانون المدني–الباقي 
حقوق الامتیاز استثناء من القواعد العامة التي : " حیث یقول٦٧٠ ص٥٣٤دار أخبار الیوم فقره 

ویترتب على ذلك أنھ لا یوجد امتیاز مالم یقض بھ القانون؛ وبعبارة . تقضي بالمساواة بین الدائنین
 إلا بنص ویجب عدم التوسع في تفسیر النصوص التي تقرر حقوق الامتیاز، إذ أخرى لا امتیاز

 "الاستثناء لا یقاس علیھ ولا یتوسع في تفسیره
 ٥٣ علم أصول الفقھ ص– عبد الوھاب خلاف )٢(
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ضوابط         ر انون وال ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ وعي في إنشائھ وإتمامھ الشروط المن

 "الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

شرع      ع الم انون وض ذا الق ي ھ دة  –فف د م املات   – بع ستجدات التع لا لم  ح

ة الت      ا ذات الحجی بغ علیھ ي، فأس ع الإلیكترون ا التوقی ة وأھمھ ي  الإلیكترونی ا ف ت لھ ي منح

ة            شریعة العام قانون الإثبات، وأرى أن المشرع بھذا قد جعل قانون الإثبات ھو الأصل وال

ة          املات الإلیكترونی ة بالتع ستجدات المتعلق ى الم في مسائل الإثبات، فأسبغ ذات أحكامھ عل

  .بعد أن بین عددا من المصطلحات التقنیة الجدیدة

ى       ي عل نص مبن ذا ال تدلالي بھ ھ اس ى      أنووج ات عل انون الإثب ام ق ق أحك تطبی

ذا      ر         التعاملات الإلیكترونیة قبل صدور ھ ضا، اعتب ان قیاسا مح ع ك سبة للتوقی انون بالن الق

یس،           رع المق و الف ي ھ فیھ التوقیع العادي ھو الأصل المنصوص علیھ، والتوقیع الإلیكترون

ا سكت              صوصھ، وم ھ ن ا تناولت ھ فیم ق أحكام انون فتطب ھ    أما بعد صدور الق ھ یرجع فی  عن

  .للأصل

ا             ة إنم شروط ذات الحجی ھ ال وافر فی ذي تت ي ال ع الإلیكترون شرع للتوقی وإعطاء الم

دور المحرر           ى ص ادي عل ع الع ة التوقی ي دلال یرجع إلى أن القانون ربط الحكم بالعلة، وھ

ن    ع م دور التوقی دق ص ضمن ص ي ت روف الت وافرت الظ ع، إذا ت احب التوقی ن ص م

ة          ، فلما تحق  )١(صاحبھ دور الكتاب ى ص ھ عل دت دلالت ي وتأك ع الإلیكترون قت العلة في التوقی

     . من موقعھا اعتبر التوقیع الإلیكتروني حجة في ھذا القانون أیضا

ى أن      ٢٠٠٤ لسنة ١٥ من ق  ١٥م   )٦ نص عل ي ت ي والت ع الإلیكترون شأن التوقی : م ب

املا " اق المع ي نط ة، ف ررات الإلیكترونی ة وللمح ة الإلیكترونی ة للكتاب ت المدنی

                                                             
ماھیتھ، مخاطره، وكیفیة مواجھتھا، مدى حجیتھ في .  التوقیع الإلیكتروني– ثروت عبد الحمید )١(

  ١١٦ ص١٠٥م فقرة ٢٠٠٧مطبعة دار الجامعة الجدیدة طبع . الإثبات



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ة         ة والمحررات الرسمیة والعرفی ررة للكتاب ة المق ة ذات الحجی ة والإداری والتجاری

شروط       توفت ال ى اس ة، مت ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب ام ق ي أحك ف

ددھا     ي تح ة الت ة والتقنی ضوابط الفنی ا لل انون وفق ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ المن

 "اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

د            ة وق ة العادی ة الرسمیة والعرفی ي الكتاب ا، فالأصل ھ یر ھن سق أس ى ذات الن وعل

ي    ة الت ة الإلیكترونی ى الكتاب م عل بغ ذات الحك ات، وأس ي الإثب ة ف شرع حجی ا الم ل لھ جع

ام         انون ع دور الق ل ص اس، قب ك بالقی دوره    ٢٠٠٤تتوافر فیھا ذات العلة وذل د ص ا بع م، أم

ى أن   فیستمد الفقیھ والقاضي أحكام    ضا عل  الكتابة الإلیكترونیة من القانون الجدید، وأؤكد أی

ى            شرع عل ن الم د م شروط تأكی الاعتراف للكتابة الإلیكترونیة بھذه الحجیة متى توافرت ال

ة    ال معرف لي ح نص الأص ى ال اس عل ھ القی سوغ مع ذي ی ر ال ا، الأم ام بعللھ ھ الأحك ربط

  .العلة

تغلال ( عیوب الإرادة عدم جواز اعتبار المرض النفسي عیبا من  )٧ ث  )عیب الاس ، حی

صر،             بیل الح ى س ابلا للإبطال عل د ق ل العق أن المشرع حدد عیوب الإرادة التي تجع

نص            د ب وحدد بالنسبة رعیب الاستغلال العنصر النفسي الذي یتم استغلالھ في المتعاق

ي م           ث جاء ف ین والھوى الجامح حی یش الب و الط صھ  ١ /١٢٩صریح وھ ا ن إذا " م

دة            كانت   ن فائ د م ذا المتعاق ھ ھ صل علی ا ح ع م ة م التزامات المتعاقدین لا تتعادل البت

رم     م یب ون ل د المغب ین أن المتعاق د الآخر، وتب ات المتعاق ع التزام د أو م ب العق بموج

اء         ي بن ا جاز للقاض العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیھ طیشا بینا أو ھوى جام

د     على طلب المتعاقد المغبون أ  ذا المتعاق ات ھ نقص التزام د أو ی ذا لا  " ن یبطل العق لھ

امح،        وى الج ین أو الھ یش الب التي الط ى ح سیة عل راض النف اس الأم وز قی یج
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نص             ت وضع ال شرع وق ة نظر الم اس   )١(لخصوصیة تلك الحالات من وجھ لا یق ، ف

سیة راض النف ا الأم ى أن المتعاق )٢(علیھ اء عل ال بن ب الإبط د طل ق للمتعاق د ، ولا یح

 . الآخر قد استغل مرضھ النفسي، فالاستثناء لا یقاس علیھ

 :منح الروبوت الشخصیة القانونیة بالقیاس على منحھا للشخص الاعتباري )٨

بح ضرورة      أشرت في المبحث الأول إلى أن العمل بالقیاس في القانون المدني أص

ن     ات م طناعي، والروبوت ذكاء الاص ات ال تعانة بتطبیق ل الاس ي ظ ة ف ذه  مُلّح م ھ أھ

دني       انون الم د الق ات لقواع ضاع الروبوت عھ لإخ ذل وس د ب انوني ق ھ الق ات، والفق التطبیق

ة        صیة القانونی وت بالشخ راف للروب و الاعت ذا ھ بیلھم لھ ان س د ك سؤولیة، وق ة بالم المتعلق

  .بحیث یصبح محلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات مثل الشخص الطبیعي

ى      واستندوا في ھذا إلى أ   دیما إل انوني ق ھ الق ا الفق ن التغیر والتطور في المجتمع دع

وق              ساب الحق ذلك محلا لاكت بحت ب ة، وأص خاص الاعتباری ة للأش صیة القانونی منح الشخ

ات  ل بالالتزام خاص      )٣(والتحم ى الأش ستقلة عل ات الم اس الروبوت ن قی انع م ، ولا م

ة ا     )٤(الاعتباری ود وع ى وج ا إل ي كلتاھم اج ف امع الاحتی ل   ، بج وق ویتحم وي الحق ء یح

زة                ة متمی صیة قانونی ات شخ نح الروبوت ى م ھ إل ي الفق الالتزامات، وبناء علیھ اتجھ رأي ف

ى       اس عل ك بالقی عن شخصیة مشغلھا بالقدر الذي یمكنھا من القیام بدورھا في المجتمع وذل

  .   منح الأشخاص الاعتباریة الشخصیة القانونیة
                                                             

  ٢٣٥ ص١٨٩م نشر دار النھضة العربیة فقرة ١٩٨٦ مصادر الالتزام –عبد المنعم فرج الصدة  )١(
 التكییف القانوني للأمراض النفسیة ما بین عوارض الأھلیة وعیوب الإرادة – تھاني حامد أبوطالب )٢(

  وما بعدھا٧٩٦م العدد العاشر ص٢٠١٩والقانون بحث منشور بمجلة قطاع الشریعة -
 مطابع دار الكتاب العربي ١٩٥٧ المدخل للقانون الخاص الطبعة الأولى - عبد المنعم البدراوي)٣(

 . وما بعدھا١٩١ ص١٢٦بمصر فقرة 
" الشخصیة والمسؤولیة دراسة تأصیلیة مقارنھ "  المركز القانوني للإنسالھ - محمد عرفان الخطیب)٤(

 ١٠٩م ص ٢٠١٨ دیسمبر ٤ث منشور بمجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة اِلسنة السادسة العدد بح



 

 

 

 

 

 ٣٢٢



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  المبحث الرابع
  تشريع والفقه التي تم جمعهاتقييم أقيسة ال

  
یم               سن تقی ا یح یلا وتطبیق دني تأص انون الم ي الق اس ف بعد ھذا البحث في مسألة القی

د           ا، وأؤك ل بھ م العم ھذه التطبیقات لیسھل بعد ذلك صیاغة قاعدة لھا ووضع ضوابط تحك

بعض      سي ل على أن ھذه ھي التطبیقات التي استطعت جمعھا فقط من خلال دارستي وتدری

ذه              أبو ر أن ھ سھ، غی ن أقی ھ م ھ الفق ا طبق ل م اب القانون المدني، ولیست بالطبع حصرا لك

انون    ي الق ل ف اس دور فاع ى أن للقی حة عل ة واض ل دلال ددھا تحم ة ع ى قل ات عل التطبیق

اط              ي النق اس ف صري للقی المدني، وأستطیع أن أختصر معالم تطبیق فقھ القانون المدني الم

  :التالیة

ا             اشترط الفقھ لإجر    ) ١ ي علیھ ي بن ة الت ي العل ھ ف یس علی یس والمق اد المق اس اتح اء القی

ة نظر              ى وجھ ة والاطلاع عل صوص القانونی م الن ي تُعرف من خلال فھ الحكم والت

ى      سا عل صوص، تأسی المشرع بشأنھا وكل ذلك بالرجوع إلى الأعمال التحضیریة للن

ا إل      "أن القیاس في القانون ھو    ى حكمھ صوص عل ة من م واقع ة أخرى   مد حك ى واقع

 .)١(" لاتحادھما في العلةغیر منصوص على حكمھا

م    ) ٢ التزم الفقھ أیضا عدم القیاس عند وجود نص یحكم المسألة سواء دل النص على حك

ن                صدر آخر م ي م ا ف سألة حكم ھ للم د الفقی ذلك إذا وج الواقعة صراحة أو ضمنا، ك

                                                             
 ١٢٧معجم القانون ص -مجمع اللغة العربیة  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

شر         ام ال العرف وأحك شریع ك ر الت ة غی دة القانونی صادر القاع ك   م یعة الإسلامیة، وذل

 . تطبیقا لصریح نص المادة الأولى من القانون المدني في فقرتھا الثانیة

ي              ) ٣ ر ف تثنائیا أو ذك ھ اس صوص علی م المن ان الحك اس إذا ك امتنع الفقھ عن إجراء القی

  .القانون على سبیل الحصر، لأن الاستثناء لا یقاس علیھ

 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

  الفصل الثاني
  ء المدنيالاستدلال بالقياس في القضا

  

 تمھید وتقسیم

ن           دد م ع ع صل جم ذا الف ي ھ من خلال وسائل البحث الرقمي استطعت بحمد االله ف

ة نظر        ت وجھ ام وبین الطعون التي طبقت فیھا محكمة النقض القیاس، فعرضت ھذه الأحك

ي     ) وجھ تطبیق القیاس فیھا   (المحكمة فیھا    ضوابط الت د ال في المبحث الأول، ثم قمت بتحدی

  . القضاء في ھذه التطبیقات في المبحث الثانيالتزم بھا

  

  المبحث الأول 
  حصر لبعض التطبيقات القضائية للقياس

  

سنة    ١٣١٢الطعن رقم   : الحكم الأول  سة     ٦٢ ل ضائیة، جل وفمبر سنة    ٢٦ ق  من ن
  م١٩٩٢

  :جاء في حكم المحكمة في ھذا الطعن ما نصھ

ي     كما أن القیاس على الاستثناء أمر غیر جائ   ".......... ة ف ا للأصول العام ز وفق

ة              ."التفسیر ستأجرة الأجنبی د إیجار الم داد عق  وقد كان ذلك بصدد دعوى یُطَالَب فیھا بامت

ص م   ین أن ن ي ح صري ف ا الم م ١٧لزوجھ انون رق ن ق سنة ١٣٦ م ذا ١٩٨١ ل ل ھ  جع

م یجز               تثناء ل ك اس ان ذل ا ك ي، ولم ا الأجنب الحق قاصرا على الزوجة المصریة من زوجھ



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

م       القیاس ضت الحك  علیھ والحكم بالامتداد للزوج وھو ما نصت علیھ المحكمة صراحة ونق

  .بمقتضاه

  م١٩٩٠ إبریل ٥ قضائیة جلسة ٥٤ لسنة ٢٤٤٠الطعن رقم : الحكم الثاني

صھ    ا ن م م ذا الحك ي ھ اء ف د ج ین  "................وق ریحا یتع نص ص اء ال وإذ ج

دة ی   د لم د ینعق أن العق ول ب ل للق ھ ولا مح سات  تطبیق روف وملاب ا لظ ي تبع ددھا القاض ح

التعاقد أو أن الإیجار ینتھي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستین عاما على إبرام عقد الإیجار          

  .... "إذ لا محل للاجتھاد أو القیاس وھناك نص یحكم الواقعة قیاسا على أحكام الحكر 

ي إن   راف ف د الأط ة أح لھ رغب دعوى حاص ذه ال ي ھ لاف ف ان الخ د ك د وق اء عق ھ

دد                  د أخرى تح ق قواع ي صالحھ حاول تطبی انوني ف داد الق ام الامت إیجار ولما لم تكن أحك

نة، إلا           تین س ضي س ي بم ث ینتھ ا حی ر مخرج د الحك للعقد مدة، ووجد في القیاس على عق

ا              صوص فیھ ین الطرفین من أن محكمة النقض خطّأت ھذا التوجھ، لأن أحكام العقد القائم ب

اد ولا           صراحة على القواع   حة ولا محل للاجتھ ي واض د، وھ ا العق اء علیھ د التي ینتھي بن

ود                صوص وبن دعوى وھو ن ي ال م ف ین الحك للقیاس على عقد آخر لوجود نص صریح یب

  .العقد القائم بینھما

  .م١٩٩١ دیسمبر ١٢ قضائیة جلسة ٥٦ لسنة ٤١٠الطعن رقم : الحكم الثالث

  :جاء في حكم المحكمة في ھذا الطعن ما نصھ

ادة   " ن الم ة م رة الثالث ي الفق نص ف واز   ٤٩٤ال شترط لج ات ت انون المرافع ن ق  م

ة وعن التعویض           ي عن المخالف سؤولیة القاض المخاصمة أن یكون القانون قد نص على م

ادة       عنھا،   م الم ى حك ة عل ذه الحال ي     ١٧٥ولا یصح القیاس في ھ ات الت انون المرافع ن ق  م

دعو       تثناء        تقرر مسؤولیة القاضي عن أعمالھ ب ول اس لف الق ا س ى م ى المخاصمة وھو عل



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

اس                   ا أو القی لا یجوز التوسع فیھ صر ف بیل الح ى س ھ عل ي حالات معین انون ف ورد في الق

  ."علیھا

اس ع   ة القی أت المحكم ث خطّ ي      حی تثناء، وتبن ا اس ت أنھ ي ثب صوص الت ى الن ل

ق مع ضوابط                  حیحة تتف ق ضوابط ص اس وف ا القی ى إعمالھ ل عل المحكمة لھذا التوجھ دلی

  . القیاس في علم أصول الفقھ الإسلامي

ع  م الراب م  : الحك ن رق سنة ١٦٢٢الطع سة  ٦٠ ل ضائیة جل نة  ١١ ق سمبر س  دی
  . م١٩٩٧

  :صھجاء في حكم المحكمة في ھذا الطعن ما ن

ي           ".......... انوني ف ول الق شأن الحل انون ب ي الق ھ وإن ورد ف شار إلی د الم ذا القی وھ

اق               لا یجوز الاتف ا ف ي علیھ ي بن ارات الت ام للاعتب ن النظام الع ق وھو م التأمین من الحری

ذلك    سحب ك ھ ین ھ، فإن ا یخالف ى م اس -عل ق القی ساوي  – وبطری اقي لت ول الاتف ى الحل  عل

 ......"ة ھذا الحكمصورتي الحلول في عل

نص م  ى أن ٧٧١ت دني عل ن       "  م ویض ع ن تع ھ م ا دفع ا بم ؤمن قانون ل الم یح

ت              ذي نجم ضرر ال ي ال ھ ف سبب بفعل ن ت ل م الحریق في الدعاوى التي تكون للمؤمن لھ قب

ن        ھ مم ؤمن ل ھرا للم ا أو ص ضرر قریب دث ال ن أح ن م الم یك ؤمن، م سؤولیة الم ھ م عن

ھ   یكونون معھ في معیشة واحدة، أو     سؤولا عن أفعال ذا   "  شخصا یكون المؤمن لھ م ي ھ وف

المؤمن                 ا ب ن أن علاقتھ الرغم م التعویض ب ا ب دعى علیھ الحكم ألزمت المحكمة الشركة الم

ي م      ھ ف صوص علی انوني المن ول الق ورة الحل ت ص دخل تح ول   ٧٧١لا ت و حل ا ھ  وإنم

ة، فا               ي العل صورتین ف ساوي ال و ت ة ھ ي نظر المحكم ك ف بب ذل م   اتفاقي، وس سحب الحك ن

  .المنصوص علیھ إلى مالم ینص علیھ بالقیاس

  



 

 

 

 

 

 ٣٢٨



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

  المبحث الثاني
  تقييم لتطبيق القضاء للقياس

  
اس            ات للقی سابق حوت تطبیق ث ال ي المبح م عرضھا ف إن الأحكام القضائیة التي ت

ق،              ذا التطبی ي ھ حیح ف سلك واضح وص من أكثر من زاویة واتضح منھا التزام القضاء لم

  : معالمھ في النقاط الآتیةأستطیع أن أختصر

ي              .١ ضاء ف ى الق د تماش أن الاجتھاد بالقیاس لا یجوز إذا وجد نص یحكم الواقعة وق

اه         ع اتج ھذا مع صریح نص الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون المدني وم

 .الفقھ أیضا

صوص      .٢ تثنائیا، والن ھ اس یس علی ل المق م الأص ان حك اس إذا ك وز القی ھ لا یج أن

ا ورد              الا نص وم اریخ ال ى ت الرجوع إل ك ب رة ویعرف ذل انون كثی ستثنائیة في الق

ى             انون عل ي الق بشأنھ في الأعمال التحضیریة، أو إذا كان المقیس علیھ مذكورا ف

 .سبیل الحصر مثل الدیون الممتازة وعیوب الإرادة

یس         .٣ ھ والمق یس علی اد المق ھ باتح زم فی ضاء الت ھ الق ذي طبق اس ال رع (القی الف

ن             ) لأصلوا ا م ذ حقھ م یأخ انون ل ي الق ة ف صطلح العل في علة الحكم، وإن كان م

 .التوضیح في ھذا البحث

  .)١(تطبیق القضاء للقیاس أخذ شكل قیاس العلة وقیاس الأولى والمساوي .٤

                                                             
 .راجع ھذه الأنواع في الفصل الأول من ھذا البحث )١(
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 ٣٣١

  الفصل الثالث
  التطبيق العملي للقياس على المسؤولية 

  عن أضرار السيارات ذاتية القيادة
  

 :تمھید وتقسیم

سبة          في   دني بالن انون الم م الق ث عن حك ع لأبح ھذا الفصل سأقف على أرض الواق

ي              رة ألا وھ ذه الفت ي ھ للمسائل التي تثیرھا واحدة من أھم مستجدات الذكاء الاصطناعي ف

ة        ى أھمی د عل و التأكی ذا ھ ي ھ صل ببحث ذا الف اقي ھ بب إلح ادة، وس ة القی سیارات ذاتی ال

ق       التطبیق العملي لما یكتب من أبحاث،   ستجدات وف م الم ي حك ھ ف  وعلى الدور الفاعل للفق

  .آلیات واضحة متماشیة مع النظریات القانونیة، فلا یظل البحث العلمي بمعزل عن الواقع

انون            صوص الق ي ن ول ف فإذا كان ما تثیره السیارات ذاتیة القیادة من مسائل لھا حل

س  انون تف صوص الق سیر ن رة تف ي دائ یدخل ف ر س إن الأم دني ف صح الم ن ی عا ول یرا موس

م          ى حك ا عل دل عبارتھ ة ت إعمال القیاس بشأنھا، أما إن لم یمكن القول بأن النصوص القائم

تنباط        اس لاس ال القی واز إعم دى ج ي م ث ف ب البح رار فیج ذه الأض   ھ

  .   حكم لھا

م        تنباط حك ى أن اس د عل سألة التأكی یل الم ي تفاص دخول ف ل ال ب قب ن الواج لكن م

ستقرة           للمسؤولیة عن أضرار   ة الم د العام ا عن القواع ن یخرج بن ادة ل ة القی  السیارات ذاتی

ص       ي ن الات الت ا، كالح ن أركانھ ن م ل رك ي ك سؤولیة ف سبة للم دني بالن انون الم ي الق ف

ضرر محل التعویض          المشرع فیھا على انتفاء الخطأ، وحالات تعاقب الأضرار وتحدید ال

ض    أ وال ین الخط سببیة ب ة ال اع علاق الات انقط ي   وح سؤولیة ف وع الم ددت ن ذا ح رر، لھ



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

سؤولیة عن أضرار           م الم ان حك ي بی اس ف ھ القی المبحث الأول ووضحت الدور الذي قام ب

  .  السیارات ذاتیة القیادة في المبحث الثاني

  

  المبحث الأول
  )١(تحديد نوع المسؤولية التي تثيرها السيارات ذاتية القيادة

  

ي ا      ھ ف د مكان صادر       الحدیث عن المسؤولیة یج اب الخاص بم ن الب ث م صل الثال لف

سؤولیة          ة للم صور الثلاث ام ال حا أحك ول موض ھ الق شرع فی سط الم د ب زام، وق الالت

صیریة ي )٢(التق سؤولیة وھ صي الم ل الشخ ن العم ل  ع ن العم سؤولیة ع ا الم صد بھ  ویق

ر   الذي یصدر من المسؤول نفسھ مباشرة،        ل الغی ن عم سؤولیة    والمسؤولیة ع ا م ي إم  وھ

ولي ھ           مت ابع ل و ت ن ھ وع عم سؤولیة المتب ھ، وم ي رقابت م ف ن ھ ال م ن أعم ة ع  الرقاب

یاء    ن الأش سؤولیة ع سؤولیة    والم اء والم ارس البن وان وح ارس الحی سؤولیة ح شمل م وت

  .عن حراسة الآلات المیكانیكیة أو الأشیاء التي تتطلب حراستھا عنایة خاصة

ى     وم      وقد میز المشرع بینھا في الأحكام، فتقوم الأول ات وتق ب الإثب ى خطأ واج عل

صیریة               سؤولیة التق ام الم ي أحك ذا تحولا ف ان ھ د ك ى خطأ مفترض، وق الثانیة والثالثة عل

                                                             
لإخلال المتعاقد المسؤولیة التي تخضع للقانون المدني إما عقدیة وإما تقصیریة، الأولى تتصدى  )١(

بالالتزامات الناشئة عن عقد ما إذا ما ترتب علیھا ضرر للطرف الآخر والثانیة تتصدى لإخلال أي 
 الوسیط –فرد بما یقع علیھ من التزام عام بعدم الإضرار بالغیر، انظر تفصیل ذلك لدى السنھوري 

 .  وما بعدھا٦٥٣ ص ٤٢٤الجزء الأول نظریة الالتزام بوجھ عام فقرة 
 جعلت الحدیث في ھذا البحث قاصرا على المسؤولیة التقصیریة لأن الھدف من الدراسة ھو البحث )٢(

 .عن القواعد القانونیة المناسبة لمواجھة أخطار السیارات ذاتیة القیادة



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ز           ات لا تتمی ن العلاق دة م لتواكب التغیرات التي حدثت في المجتمع من انتشار لصور جدی

ب علی    ي تترت ا   فقط بصعوبة إثبات الخطأ فیھا، وإنما یضاف لذلك عظم الأضرار الت ا، بم ھ

  .یدعو إلى إعفاء المضرور من عبء الإثبات وافتراض الخطأ في جانب المدعى علیھ

سیارات            سببھا ال ي ست ودوري الآن ھو تحدید موقع المسؤولیة عن الأضرار الت

ذاتیة القیادة من بین ھذه الأنواع الثلاثة، إلا أن الوصول إلى ھذا الھدف یقتضي التدقیق 

د        في أنظمة تشغیل السیارات    ا، وق سائق فیھ  ذاتیة القیادة وتحدید الدور الذي یقوم بھ ال

  :على النحو التالي تبین لي أن ھذه السیارات تتدرج في مقدار استقلالھا عن مشغلھا

ل           :المستوى صفر  ي ك ل ف شكل كام سائق ب تحكم ال ث ی ة، حی ة الذاتی یارة منعدم  س

  ).بدء الحركة، مستوى السرعة، التوجیھ(وظائف السیارة 

شري        : مستوى الأول ال صر الب تمرار وجود العن ك لاس سائق وذل تسمى بمساعدة ال

ى              سیطرة عل ادة ال ن إع ا م سائق متمكن سرعة ویظل ال فیھا، فلا تستقل السیارة إلا بتقلیل ال

  .السیارة

سار         :المستوى الثاني  ي م  یتم برمجة السیارة فیھ على سرعة ثابتة، وعلى البقاء ف

  .ثابت

ي    :المستوى الثالث  ل عن             ف ي الكام ى التخل سیارة عل تم برمجة ال ستوى ی ذا الم ھ

تعادة              ن اس ت یمك س الوق السائق والاعتماد على الآلیات المتاحة للقیادة الذاتیة، ولكن في نف

  .  السیطرة من السائق

ة         :المستوى الرابع  صر مھم ع الوظائف، وتقت  تقوم السیارة في ھذا المستوى بجمی

  .)١(للسیارة ولن یستعید السیطرة على السیارة أثناء القیادةالسائق فقط على إدخال الوجھة 
                                                             

 . سبق ذكر ھذه المستویات في التمھید للبحث نقلا عن تقریر لمجلس الوزراء المصري)١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

  . سیارة تتكیف مع كافة الظروف ولا تتطلب التدخل البشري:المستوى الخامس

اني          ستوى الأول والث فر والم ومعنى ھذا أن السیارات ذاتیة القیادة من المستوى ص

ث فتتمت       وع الثال ا الن سائق، أم ن ال ا م ي فیھ تحكم الفعل ون ال ة   یك ن الذاتی الٍ م در ع ع بق

ي                سیارة، ف ى ال سیطرة عل تعادة ال ب اس ت المناس ي الوق سائق ف والاستقلال لكن یستطیع ال

سیارة لأن   ى ال سیطرة عل تعادة ال ستطیعَ اس ن ی امس ل ع والخ ستوى الراب ي الم ھ ف ین أن ح

ك               ي ذل ستخدم ف ي ت ات الت سیارة من خلال التطبیق ة لل د الوجھ دوره قاصر فقط على تحدی

  . راقبة السیر فقطوم

  :النصوص القانونیة القائمة

ث      ویقتضي تحدید نوع المسؤولیة كذلك النظر في النصوص القانونیة القائمة والبح

صیریة         سؤولیة التق ى      )١(في شروط كل صورة من صور الم ق عل ت تنطب ا إذا كان ان م وبی

  .السیارات ذاتیة القیادة أم لا

  :المسؤولیة عن العمل الشخصي

ل            وھي الصور  شخص عن العم سأل ال ث ی صیریة، حی سؤولیة التق ة للم ة النموذجی

ادتین    ي الم ا ف وم علیھ ي تق ان الت شرع الأرك ین الم د ب رة وق ھ مباش صدر من ذي ی  ١٦٣ال

  : من القانون المدني كالتالي١٦٤و

  "كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم مرتكبھ بالتعویض: "١٦٣م 

ھ     یكون الشخص مسؤولا عن أعمالھ غ      /١: "١٦٤م درت من یر المشروعة متى ص

و                 /٢. وھو ممیز  اك من ھ ن ھن م یك ز ول ر ممی خص غی ضرر من ش ع ال ك إذا وق  ومع ذل
                                                             

 ٤٢٤ الوسیط الجزء الأول نظریة الالتزام بوجھ عام فقرة –صورة في السنھوري  انظر تفاصیل كل )١(
  وما بعدھا٤٤٩ ص٤١٤ وما بعدھا وانظر أیضا الأھواني فقره ٦٥٣ص 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ن                زم م ي أن یل سؤول، جاز للقاض ن الم ى تعویض م صول عل ذر الح مسؤول عنھ، أو تع

  ."وقع منھ الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز الخصوم

سؤو     شرع الم ام الم ا       ففي ھاتین المادتین أق ب الخطأ طالم ن ارتك ة م ي مواجھ لیة ف

التعویض      أ ب ب الخط ن ارتك زم م رر، فیل ن ض ضرور م ا أصاب الم سبب فیم و ال ان ھ ك

  .مادام الفعل لم یدخل تحت صورة من الصور التي ینتفي فیھا الخطأ

و           ن الخطأ وھ ل رك ذي مث ل ال دي (وبعبارة أخرى طالما أن الفع ھ    ) التع سب ل د ن ق

ل      ولم ینتف عنھ وسبب ضرر   ذا الفع ب ھ إن مرتك سببیة، ف ا للغیر ولم یستطع نفي علاقة ال

یل         ل تفاص ھ شروحھ لك یعتبر ھو المسؤول عن ھذا الخطأ ویلزم بالتعویض، وقد بسط الفق

  .ھذه الشروط

  :المسؤولیة عن عمل الغیر

ادة            ي الم ر ف ل الغی ، ١٧٤ و١٧٣بین المشرع الأحكام الخاصة بالمسؤولیة عن عم

  .سؤولیة متولي الرقابة وفي الثانیة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھفبین في الأولى م

ة    أولھما تقوم على شرطین لمسؤولیة متولي الرقابة فبالنسبة   خص الرقاب ولي ش  ت

صل        وثانیھماعلى شخص آخر    د ف ة، وق ت الرقاب شروع ممن ھو تح  صدور عمل غیر م

سؤول            ب م ي توج ة الت بب الرقاب ین أن س شروط وب صَر     الفقھ ھذه ال و قِ ة ھ ولي الرقاب یة مت

  .المشمول بالرقابة أو حالتھ العقلیة أو الجسمیة

ھ    أما   ال تابع ن أعم ى شرطین    مسؤولیة المتبوع ع وم عل ا  فتق ة   أولھم ة تبعی  علاق

صین    ین شخ ا ب ذه          وثانیھم ي ھ سببھا، فف ھ أو ب ابع لوظیفت ة الت اء تأدی أ أثن ب الخط  أن یرتك

ابع ویت        ة        الصورة یصدر خطأ شخصي من الت ة التبعی سبب علاق وع ب سؤولیتھ المتب ل م حم

  .بینھما أیما كان مصدرھا



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

  : المسؤولیة عن الأشیاء

ا         لاث أولھ ور ث ي ص یاء ف ن الأش صیریة ع سؤولیة التق ام الم شرع أحك م الم نظ

مسؤولیة حارس الحیوان وثانیھا مسؤولیة حارس البناء عما یحدثھ انھدام البناء من ضرر     

ارس الآ سؤولیة ح ا م واد  وثالثھ ي م رر ف ن ض ذه الآلات م ھ ھ ا تحدث ة عم لات المیكانیكی

  .من القانون المدني) ١٧٨،١٧٧،١٧٦(متتالیة 

ب           ھ بواج ي قیام ة ف ن الحراس سؤول ع أ الم و خط صور ھ ذه ال ي ھ امع ف والج

رار         وع أض ى وق ا أدى إل ھ مم سیطرة علی ي ال رط ف شيء أو ف ام ال رك زم أن ت   الحراسة ب

  .منھ

  المطلب الأول
  كام المسؤولية عن العمل الشخصي تطبيق أح

  على أضرار السيارات ذاتية القيادة
  

 من  ١٦٤، ١٦٣النص الذي بین أحكام المسؤولیة عن العمل الشخصي ھو نص م     

ي            سؤولیة، وھ ذه الم ا ھ وم علیھ ي تق ان الت شرع الأرك ا الم ین فیھم د ب دني، وق انون الم الق

  .مییز والحكم حال تخلفھالخطأ والضرر وعلاقة السببیة وبین كذلك شرط الت

ل             ا أن الفع ضرر طالم ال، وكل صور ال والنص جاء عاما مطلقا، لیشمل كل الأفع

ل               ل العم ن قبی ادة م ة القی سیارات ذاتی ر أضرار ال ل تعتب سھ، فھ صدر من المدعى علیھ نف

  ؟١٦٤، ١٦٣الشخصي الذي یطبق بشأنھ نص م 

ا تلا           ادتین وم اتین الم صدد شرح ھ دث عن      الحق أن الفقھ وھو ب واد تح ن م ا م ھم

ات    ذه التطبیق م ھ ن أھ ان م صیریة، وك سؤولیة التق ان الم ن أرك ركن م أ ك ات الخط تطبیق



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ھ أن    ین الفق سفن، وب ارات أم بال سیارات، أم بالقط ل بال ان النق واء أك ل س وادث النق ح

سؤولیة      ین صورتي الم ردد ب ل تت ي حوادث النق سؤولیة ف صیریة (الم ة والتق ، وأن )العقدی

ي            القواع سؤولیة، فھ ة للم د العام ي القواع دیم ھ د الحاكمة لھا وإن كانت في ظل القانون الق

أ    ى خط وم عل ي لا تق یاء والت ة الأش ن حراس سؤولیة ع د الم د قواع انون الجدی ل الق ي ظ ف

ك           ة تل شرع مواجھ ھ الم صد ب ول ق ي تح رض، ف أ مفت ى خط ا عل ات وإنم ب الإثب واج

  .)١( المیكانیكیة وما یترتب علیھا من أضرارالمستجدات التي نجمت عن انتشار الآلات

ن              ة م سیارات العادی ھ ال ي وأخرج الفق ي الماض دث ف ا ح ذا م ان ھ وأقول أنھ إذا ك

سؤولیة                 رة الم ي دائ ا ف ات وأدخلھ ب الإثب دائرة العمل الشخصي الذي یقوم على خطأ واج

ن   ادة م ة القی سیارات ذاتی ع ال ك م ل ذل ب أن یفع ھ یج ة الآلات، فإن ن حراس ى ع اب أول  ب

ت،      ادة إذا أطلق ة القی سیارات ذاتی ن ال ع م ا المجتم یتعرض لھ ي س ورة الت ستوى الخط فم

ي      ومقدار الصعوبة في إثبات الخطأ في جانب المدعى علیھ یزید ولا شك عن الخطورة الت

دم    ب ع ن المناس ان م ة، فك تخدام الآلات المیكانیكی اد اس د ازدی دیما عن شرع ق ا الم أ بھ تنب

دعى             تطبیق أحكام  ب الم ي جان راض الخطأ ف ا وافت صي علیھ ل الشخ  المسؤولیة عن العم

  .علیھ

  :وجھ تطبیق القیاس في ھذه المسألة

ل   ن قبی ادة م ة القی سیارات ذاتی رار ال ن أض سؤولیة ع ار الم دم اعتب ا ع صد بھ وأق

م أصول             ي عل اس ف صل الأول صور القی ي الف صي؛ ذكرت ف المسؤولیة عن العمل الشخ

  .، وكان من أدق ھذه الصور قیاس الشبھالفقھ الإسلامي

                                                             
 الوسیط –انظر الآراء في ھذا والتغیر بد صدور القانون المدني الجدید لدى عبد الرزاق السنھوري  )١(

 . وما بعدھا٨١٨ص٥٤٦ فقرة ٢ج



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

بین ) وھي ھنا السیارات ذاتیة القیادة(تتردد المسألة محل البحث     ففي قیاس الشبھ    

بھا             ا ش أكثر من أصل یصلح لقیاسھا علیھ، فیختار المجتھد لھا أقرب ھذه الأصول وأكثرھ

ة ع          ي البدای ساؤل ف تقاس    بھ، وفي مسألة السیارات ذاتیة القیادة حیث ثار الت ت س ا إذا كان م

سیارات        ى ال تقاس عل ا س بب ضررا أم أنھ ل س ى فع ا عل صي لانطوائھ ل الشخ ى العم عل

ى أن              لت إل ا، وتوص شبھھا بھ سؤولیة عن حارس الآلات ل ام الم العادیة وتطبق علیھا أحك

ة              سیارات العادی ى ال ادة عل ة القی سیارات ذاتی اس ال د قی ر وأوضح عن تحقق العلة جاء أظھ

ث الخط    اس       من حی ا لقی ذا تطبیق ان ھ ئ، فك ب المخط ي جان ات الخطأ ف عوبة إثب ورة وص

  .الشبھ في القانون

ة  قیاس العكس   ومن الممكن أیضا تطبیق      للوصول إلى حكم أضرار السیارات ذاتی

رع        ي الف ة الأصل ف یض عل ، )١(القیادة، حیث یثبت في الفرع خلاف حكم الأصل لتحقق نق

ى        ذلك أن المسؤولیة في القانون المد      وم عل ات أو تق ب الإثب ى خطأ واج وم عل ني إما أن تق

أ    ى خط ام عل صي ق ل الشخ ن العم سؤولیة ع و الم ا وھ ل ھن م الأص رض، وحك أ مفت خط

و       ھ وھ یس علی رع المق أ، والف ات الخط ة إثب ي إمكانی ك ھ ي ذل ة ف ات، والعل ب الإثب واج

سؤ     س الم ى عك أ عل ات الخط ا إثب صعب فیھ ادة، ی ة القی سیارات ذاتی رار ال ن أض ولیة ع

ة     سیارات ذاتی الأعمال الشخصیة فلم یثبت لھا نفس الحكم، بل ثبت لھا خلافھ، وأصبحت ال

  .القیادة لا تقوم على خطأ واجب الإثبات بل تقوم على خطأ مفترض

                                                             
 مرجع سابق - قیاس الشبھ والعكس عند الأصولیین دراسة وتطبیقا –حسن عابدین محمد عثمان  )١(

 . وما بعدھا٧١ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

  المطلب الثاني
  تطبيق أحكام المسؤولية عن عمل الغير

  
ل ا          سؤولیة عن العم ام الم ق أحك سابق تطبی ى   استبعدت في المطلب ال صي عل لشخ

ر        ل الغی ن عم سؤولیة ع ام الم ق أحك دى تطبی ث الآن عن م ادة، وأبح ة القی سیارات ذاتی ال

ة           صوص القائم ث الن ك ببح ادة، وذل ة القی سیارات ذاتی رار ال ن أض سؤولیة ع ى الم عل

  .وبیان مدى انطباقھا علیھا من عدمھ) ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣: المواد(

سؤولیة مت   شمل م ر ت ل الغی ن عم سؤولیة ع صدر  والم ث ی ك حی ة وذل ولي الرقاب

د               ة، وھو فرض بعی سمیة والعقلی ھ الج صَرِه أو لحالت الخطأ من شخص مشمول بالرقابة لقِ

حة               ة واض ادة، إذ العل ة القی سیارات ذاتی سؤولیة عن أضرار ال عن التطبیق ھنا بالنسبة للم

ث       رض إلا حی اس لا یفت راحة، والقی ا ص صوص علیھ ة ومن ولي الرقاب سؤولیة مت ي م ف

  .تحقق العلةت

ة             دت رابطة تبعی ث وج وم حی ي تق ھ، وھ ال تابع وع عن أعم وتبقى مسؤولیة المتب

ھ،        ابع ومراقبت ھ الت ن توجی ھ م بین شخصین المتبوع والتابع، ویكون المتبوع لھ سلطة تمكن

ھ           ھ وتوجیھ ي رقابت ة ف لطة فعلی ھ س ون ل ن       )١(بحیث یك ة م رة الثانی صریح نص الفق ا ل  وفق

د         فإذا ما وقع م   ١٧٤م ل تع سؤولیة، فھ وع الم ل المتب ل یتحم ام بالعم ن التابع خطأ أثناء القی

                                                             
 ٤٦٧ الجزء الأول ص–م ١٩٥٣ النظریة العامة للالتزام طبعة عام – الدكتور عبد الحي حجازي )١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ال     )١(المسؤولیة عن أضرار السیارات ذاتیة القیادة       من تطبیقات مسؤولیة المتبوع عن أعم

  تابعھ أم لا؟ 

ك         ین تل سیارة وب ھ ال أفرق ھنا بین المستویات التي یكون للسائق فیھا دور في توجی

سائق   التي ترتفع فیھا الذا  دخل ال تیة وتستقل السیارة بكل الأعمال، ففي المجموعة الأولى یت

ي          سائق ف ن ال ة م في عملیة القیادة بشكل أو بآخر بما یمكن معھ القول بأن ھناك سلطة فعلی

ة                  ي صورتھ النموذجی ابع ف ین الت تلاف ب شكلة الاخ ى م رقابة السیارة وتوجیھھا، ولكن تبق

ادة، ھ    ة القی سیارات ذاتی ین ال ة      وب ادة تابع ة القی سیارة ذاتی ون ال ا أن تك صور قانون ل یت

  والسائق متبوع؛ بحسب أن السیارة تكون تحت سیطرة السائق؟

ین             ادة وب ة القی سیارات ذاتی من الواضح عدم التطابق بین المسؤولیة عن أضرار ال

ھ         راف ل ر الاعت ا زال أم يء وم ا ش ابع ھن ھ، لأن الت ال تابع ن أعم وع ع سؤولیة المتب م

لافبال ل خ ة مح صیة القانونی یطبق   )٢(شخ نص س أن ال ول ب ھ الق صعب مع ذي ی ر ال  الأم

رار     ن أض سؤولیة ع ى الم نص عل ذا ال ق ھ ن تطبی ن الممك ن م ر، ولك شكل مباش ا ب علیھ

ادة    )وھو استدلال غیر مباشر  (السیارات ذاتیة القیادة بطریق القیاس       ة القی سیارات ذاتی ، فال

ھ       غیر منصوص علیھا لكنھا تلتقي مع        ل بتوجی ي العم م وھ ة الحك المنصوص علیھ في عل

  .وسیطرة من المتبوع، فأشبھتھا من ھذا الوجھ

ورتھ      ي ص ھ ف ال تابع ن أعم وع ع سؤولیة المتب و م ھ ھ یس علی إن المق الي ف وبالت

ي     (النموذجیة   خص طبیع ابع ش ون الت سائق عن       ) حیث یك سؤولیة ال یس ھو م رع المق والف
                                                             

 المسؤولیة المدنیة –  انظر ھذا الرأي والمناقشات التي دارت حولھ لدى حامد أحمد لسعودي الدرعي)١(
 . وما بعدھا٣٢مرجع سابق ص. عن أضرار السیارات ذاتیة القیادة، دراسة مقارنة

 الشخصیة –الروبوت من منظور القانون المدني :  المرجع السابق نفس الموضع وانظر أیضا بحثي)٢(
لة الشخصیة  وما بعدھا وفیھ الآراء حول منح الروبوتات المستقلة وغیر المستق١٨والمسؤولیة ص

 .القانونیة



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ا    )والتابع شيء أو شخص من نوع آخر   (أضرار السیارات ذاتیة القیادة      ت فیھم د تحقق ، وق

  .العلة وھي العمل بتوجیھ من المتبوع

ة        ضة الذاتی سیارات منخف ن    (كل ھذا یمكن القول بھ بالنسبة لل ى م ستویات الأول الم

سیارة  ع   ) ال ث ترتف ى حی ستویات الأعل ي الم ا ف حا، أم ا دورا واض سائق فیھ ون لل ي یك الت

دا   الذاتیة ویزداد الاستقلا  را بعی ل فإن القول بوجود علاقة تبعیة بین السائق والسیارة یعد أم

ق                  دم تحق ھ لع ھ ل د حكم الي م م یجز بالت ھ، ول م الأصل فی ة حك ق عل م تتحق ع، فل عن الواق

  .العلة، وھذا في حد ذاتھ من تطبیقات القیاس في القانون

  المطلب الثالث
  تطبيق أحكام المسؤولية عن الأشياء

  
ذ   ي ھ تكمل ف ى       أس ق عل بة للتطبی ة المناس د القانونی ن القواع ث ع ب البح ا المطل

أضرار السیارات ذاتیة القیادة، وبقي لنا من التقسیمات الأساسیة للمسؤولیة المسؤولیة عن      

ارس     سؤولیة ح اء وم ارس البن سؤولیة ح وان وم ارس الحی سؤولیة ح شمل م یاء، وت الأش

  ).الآلات المیكانیكیة والخطرة(الأشیاء 

ست ب  ارس     ول اء وح سؤولیة حارس البن ام م ق أحك تبعاد تطبی ر اس ى تبری ة إل حاج

سؤال         ن ال ة ع ك للإجاب د ذل ل بع ادة، لأنتق ة القی سیارات ذاتی رار ال ى أض وان عل الحی

سؤولیة            م الم ا حك ق علیھ ادة  ینطب ة القی سیارات ذاتی المحوري في ھذا المطلب وھو ھل ال

ي م    وارد ف د  ١٧٨عن الآلات ال انون الم ن الق ى أن   م نص عل ي ت ولى  : "ني والت ن ت ل م ك

ا         سؤولا عم حراسة أشیاء تتطلب حراستھا عنایة خاصة أو حراسة آلات میكانیكیة یكون م

ھ،          ھ فی د ل تحدثھ ھذه الأشیاء من ضرر، مالم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ی

  ؟ "ھذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك من أحكام خاصة



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ك       الإجابة تقتضي بی   ق ذل ة تطبی دى إمكانی ان مقصود المشرع من لفظ الحراسة وم

ال        ن الأعم ر م ا ظھ ى م ة عل شرع بالحراس صود الم ادة، ومق ة القی سیارات ذاتی ى ال عل

یاء       )١(التحضیریة ھو السیطرة الفعلیة على الشيء      سؤولیة عن الأش ام الم ، ونظرا لأن أحك

ات    أراد بھا المشرع إحداث تحول في أحكام المسؤولیة الت    اة صعوبة الإثب قصیریة، ومراع

ة        ذه الآل ب حارس ھ ي جان تطیع  )٢(في مثل ھذه الحالات فأصبح الخطأ مفترضا ف ، ولا أس

ا              ذي دع شابھ ذاك ال شریعیا ی ضي احتیاطا ت ادة یقت إلا القول بأن تسییر السیارات ذاتیة القی

شيء       محل الحراسة   المشرع قدیما للتحول بل یزید عنھ، لتوافر ذات العلة وھي خطورة ال

ق ذات       ول بوجوب تطبی اف للق وصعوبة الإثبات على المضرور منھ، وتوافر ذات العلة ك

  .الحكم، وھي قد توافرت وبشكل أظھر، فكان القیاس ھنا من باب أولى

ة            سیارات ذاتی بل إن تطبیق مسؤولیة حارس الآلات على المسؤولیة عن أضرار ال

ام             ق أحك ن تطبی صوره م ي ت ھ        القیادة أقرب ف ا أن ھ، كم ال تابع وع عن أعم سؤولیة المتب م

ن   وع ع سؤولیة المتب لاف م ادة، بخ ة القی سیارات ذاتی ستویات ال ل م ستوعب ك مل إذ ی أش

  . أعمال تابعھ إذ واجھ تطبیقھا اعتراضات عدیدة أشرت إلیھا في المطلب السابق

                                                             
 وانظر أیضا الدكتور سلیمان مرقس ٤٣٤ص٢ الأعمال التحضیریة للقانون المدني ج- وزارة العدل)١(

  ٤٣٥ ص٤٧١م فقره ١٩٦٤الجزء الثاني الالتزامات طبع المطبعة العالمیة -شرح القانون المدني 
قانون المصري قد قصر ولأن ال: "٤٣٤ ص٤٧١ وفي ھذا یقول الدكتور سلیمان مرقص فقرة )٢(

المسؤولیة المفترضة على الأحوال التي ینشأ فیھا الضرر من أشیاء تتطلب حراستھا عنایة خاصة 
بسبب ما یلازمھا من خطر، فإن الشيء الخطر یعتبر ھو الذي أحدث الضرر الذي كان احتمال 

قطع النظر عما إذا حدوثھ سببا في اعتبار ذلك الشيء مما یتطلب عنایة خاصة في حراستھ، وذلك ب
كان ذلك الضرر قد حدث من الشيء حال وجوده في قبضة الإنسان وخضوعھ لتوجیھھ  أو غیر ذلك 

فإن تحقق الخطر یدل على عدم بذل العنایة الخاصة الكفیلة بمنعھ، وھذا ........…من الأحوال، 
 "وحده یكفي لتحقق المسؤولیة



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

  المبحث الثاني
  مدى مساهمة القياس في استنباط حكم المسؤولية 

  ات ذاتية القيادة من نصوص القانون المدني الحاليةعن السيار
  

ة     سیارات ذاتی رار ال ن أض سؤولیة ع م للم اد حك ت إیج سابق حاول ث ال ي المبح ف

سیارات             ین ال تلاف الواضح ب القیادة في ظل نصوص القانون المدني الحالیة، ونظرا للاخ

صوص         ذه الن ي ھ صیریة ف اس دور     فذاتیة القیادة وبین تطبیقات المسؤولیة التق ان للقی د ك ق

  :وذلك على النحو التاليواضح في استنباط ھذه الأحكام 

یطرة           ) ١ ھ س النصوص القائمة الخاصة بمسؤولیة حارس الآلات تفترض أن الحارس ل

ث          ستوى الثال ي الم ادة ف ة القی سیارات ذاتی ین أن ال ي ح ة، ف ي الآل م ف ة وتحك فعلی

س       روف ال ق وظ ى الطری سبقا عل ة م ون مبرمج ع تك ان  والراب سائق وإن ك یر، وال

شكل              ا ب ى حكمھ دل عل حارسا أو مراقبا لھا إلا أنھ لا یتحكم فیھا، لھذا فإن النص لا ی

 .مباشر ویجب الاستعانة بالقیاس للوصول إلى الحكم

ة          ) ٢ ة المیكانیكی المقصود بحارس الأشیاء أو الآلات الخطرة تلك الأشیاء والآلات المادی

ا أج        ادة       التي تعمل بمحركات ووقود ولھ ة القی سیارات ذاتی ا ال حة، أم ة واض زاء مادی

وت       ي وإن ح ھ، فھ ن وج ا م ف عنھ ھ وتختل ن وج ة م شبھ الآلات المیكانیكی ي ت فھ

یس الآلات          ا ل ي توجیھھ بداخلھا محركا واحتاجت وقودا إلا أن العامل الأكثر تأثیرا ف

ا        یر ولا شك  المیكانیكیة وإنما برامج وتطبیقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وھي تغ

 .التحكم في السیارة بأشیاء مادیة ملموسة فقط كالمقود والفرامل

ستویاتھا                   ) ٣ ل م ي ك ادة ف ة القی سیارات ذاتی ى ال ة عل صوص الحالی إن القول بانطباق الن

ستویاتھ                 ل م سیارات بك ن ال وع م ذا الن ین ھ یحتاج لاجتھاد في فھم النص والمقارنة ب



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ھ     ال تابع ن أعم وع ع سؤولیة المتب ین م روط  وب ارس الآلات، وش سؤولیة ح وم

 .تطبیقھما لھذا، فھو أقرب للقیاس منھ إلى التفسیر الموسع

ة   ١٩٤٨النصوص الحالیة صدرت عام      ) ٤  میلادیة، ولا یستقیم القول بأن السیارات ذاتی

ذاك،        شرع آن القیادة التي تعد من تطبیقات الذكاء الاصطناعي كانت ماثلة في ذھن الم

تعمل  ا اس رض أن م ذكاء    ولا یفت ات ال ر تطبیق ا تعتب ھ وقتھ اظ عام ن ألف شرع م ھ الم

  .   الاصطناعي أحد أفرادھا

صوص          شملھا الن ادة لا ت ة القی سیارات ذاتی دي أن ال د ل ره یتأك بق ذك ا س ل م لك

رب       ر، وأن أق اد ونظ ى اجتھ ا إل دني منھ انون الم ف الق د موق ي تحدی اج ف ة، وتحت الحالی

سؤول      ررة لم صوص     النصوص لھا ھي النصوص المق ذه الن اق ھ یة حارس الآلات، وانطب

ین        ین الحكم ة ب اد العل اس، لاتح ة   -على السیارات ذاتیة القیادة یعد من قبیل القی ل إن العل  ب

سؤولیة حارس   -في السیارة ذاتیة القیادة أقوى وأظھر       فیعد إلحاق السیارات ذاتیة القیادة بم

ذكاء     الآلات المیكانیكیة من قبیل قیاس الأولى ولیس تطبیقا  ات ال نص، لأن تطبیق  مباشرا لل

ط           ة فق ة میكانیكی الاصطناعي لم تكن ماثلة بذھن المشرع وقت وضع النص، فھي لیست آل

ا عن           ادة خطورتھ د زی ا یؤك دة، بم ات معق بل آلة میكانیكیة ذكیة یتم التحكم فیھا بخوارزمی

  . الآلات المیكانیكیة العادیة



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

  خاتمة بنتائج البحث
  

  : البحث توصلت للآتيبعد الانتھاء من

د         )١ أن ما یشاھد على أرض الواقع من مستجدات للذكاء الاصطناعي یحتاج في تحدی

م            د حك موقف القانون المدني منھ إلى اجتھاد، سواء بالتوسع في تفسیر النص أو بم

 ).القیاس(النص لیطبق على الوقائع غیر المنصوص على حكمھا 

ب   أن الاجتھاد لإیجاد حكم القانون في الم      )٢ دما رت سألة یؤكد صدق رؤیة المشرع عن

ع     دني وتوق انون الم ن الق ة م ادة الثانی ي الم ة ف دة القانونی میة للقاع صادر الرس الم

 .إمكانیة عدم وجود نص یحكم بعض الوقائع

ذي       )٣ ا ال ق معناھ ة وف د العدال ي وقواع انون الطبیع ادئ الق من مب اس ض دخل القی ی

ذا       ضیریة لھ ا       وضحھ الفقھ في الأعمال التح صدر م ذا الم راد ھ و أن إی نص، وھ ال

 .ھو إلا دعوة للاجتھاد والبحث عن حكم للواقعة

ة،      )٤ انون بالعل المصادر التاریخیة للقانون المدني المصري تؤكد ارتباط الحكم في الق

دم وجود                    د ع دني عن انون الم سائل الق ي م اس ف ق القی ھ تطبی الأمر الذي یسوغ مع

 .نص بناء على اتحاد العلة

الرجوع          إذا لم    )٥ ك یعرف ب ل ذل یكن للحكم علة بأن كان استثنائیا فلا یقاس علیھ، وك

 .للأعمال التحضیریة للقانون

ا        )٦ و م من الجائز أن تختلف درجة ظھور العلة في المقیس علیھ عنھا في المقیس وھ

 .أدى إلى تنوع القیاس في القانون المدني إلى قیاس أولى ومساو



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

اس      إعمالا لصریح نص م الأولى من ال    ) ٧ ي للقی ھ أو القاض أ الفقی دني لا یلج قانون الم

 .    إلا عند عدم وجود نص یحكم الواقعة

اس             )٨ دة للقی ات عدی دت تطبیق ة وج دني المختلف انون الم بالبحث في شروح أبواب الق

ل،    رع والأص ین الف ة ب ي العل اد ف اس للاتح ھ القی ق الفق ة، فطب ن زاوی ر م ن أكث م

ود د وج اس عن ق القی ن تطبی ع ع صریا أو وامتن ل ح م الأص ون حك د ك ص وعن  ن

 .استثنائیا

تند              )٩ ضوابط، فاس ذات ال ھ ب ي أحكام اس ف صر القی ي م دني ف طبق قضاء النقض الم

ن      ع ع ة، وامتن اد العل ص واتح ود ن دم وج د ع ام عن ر الأحك ي تقری اس ف ى القی إل

 .القیاس عند وجود نص وعند كون الحكم المقیس علیھ استثنائیا

یس        طبق القضاء المصري الق    ) ١٠ ي المق ة ف ق العل تلاف درجة تحق ن اخ یاس بالرغم م

 .علیھ، فوُجد في تطبیقات القضاء قیاس الأولى والقیاس المساو

انون        "القیاس في القانون المدني ھو      ) ١١ ي الق ا ف ى حكمھ صوص عل ة من م واقع مد حك

 ".إلى واقعة أخرى غیر منصوص على حكمھا لاتحادھما في العلة

 . القانون المدني ألا یكون الحكم منصوصا علیھیشترط للاستدلال بالقیاس في ) ١٢

ك          ) ١٣ رف ذل ة، ویع ي العل ین ف اد الحكم ھ اتح شترط ل دني ی انون الم ي الق اس ف القی

 .بالرجوع إلى الأعمال التحضیریة للنصوص

ھ (یشترط لھ أیضا ألا یكون حكم الأصل   ) ١٤ بیل     ) المقیس علی ى س تثنائیا أو جاء عل اس

 .الحصر، فالاستثناء لا یقاس علیھ

سیارات        م ) ١٥ اس ال ن مستجدات الذكاء الاصطناعي التي یمكن الوصول لحكم لھا بالقی

 .ذاتیة القیادة



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ى    ) ١٦ ھ عل ال تابع ن أعم وع ع سؤولیة المتب ام م ق أحك ة تطبی ھ إمكانی ض الفق رأى بع

ذه           ي ھ و ف اس، وھ ق القی المستویات الثلاثة الأولى من السیارات ذاتیة القیادة بطری

 .الحالة من قیاس الشبھ

ا ) ١٧ ع         أحك ي جمی ادة ف ة القی سیارات ذاتی ى ال ق عل یاء تطب ارس الأش سؤولیة ح م م

سائق          ك لأن ال ى، وذل اب أول ن ب اس م ا قی مستویاتھا بطریق القیاس أیضا، وھو ھن

ات              ائر تطبیق ادة وس ة القی سیارة ذاتی سھ، وال ل بنف فیھا مجرد حارس لا یباشر الفع

ة م   ي آل المعنى الحرف ن ب م تك طناعي وإن ل ذكاء الاص م  ال ة حك ة إلا أن عل یكانیكی

ضا         و أی اس وھ ق القی ا بطری ذت حكمھ الآلات المیكانیكیة تحققت فیھا وزادت، فأخ

 .  من قیاس الأولى

  توصیات حول موضوع البحث

  :بعد انتھاء البحث أوصي بالآتي

صوص                .١ م الن د حك ي م سھم ف أداة ت اس ك ى القی سیریة عل وائح تف ي ل یجب النص ف

 ).السیارات ذاتیة القیادة(ء الاصطناعي الحالیة إلى مستجدات الذكا

نظم        .٢ ص ی ة ن ارس الآلات المیكانیكی سؤولیة ح اص بم الي الخ نص الح ضاف لل ی

 .المسؤولیة عن الآلات الذكیة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

  

  تم بحمد االله



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

  )١(قائمة المراجع
  

 .م١٩٩٧ المدخل لدراسة القانون طبعة عام - أحمد سلامھ ) ١

  :طالبتھاني حامد أبو ) ٢

      ول ا بأص دى تأثرھ انوني وم نص الق ن ال صود م ى المق ى المعن ة عل طرق الدلال

 م ٢٠١٠ رسالة تخصص من كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة عام-الفقھ الإسلامي

         وب الإرادة ة وعی ین عوارض الأھلی ا ب سیة م انوني للأمراض النف ف الق  -التكیی

 م العدد العاشر ٢٠١٩بحث منشور بمجلة قطاع الشریعة والقانون 

   صري دني الم انون الم ور الق ن منظ وت م ث -الروب سؤولیة بح صیة والم  الشخ

  . ٣٧م المجلد ٢٠٢٢منشور بمجلة البحوث الفقھیة والقانونیة عدد إبریل 

د  ) ٣ د الحمی روت عب ي – ث ع الإلیكترون ا، .  التوقی ة مواجھتھ اطره، وكیفی ھ، مخ ماھیت

 م٢٠٠٧امعة الجدیدة طبع مطبعة دار الج. مدى حجیتھ في الإثبات

درعي  ) ٤ سودي ال د ال د أحم ة   - حام سیارات ذاتی وادث ال ن ح ة ع سؤولیة المدنی  الم

ایو      دة م ة المتح ارات العربی ة الإم ة جامع شور بمجل ث من ادة بح  م٢٠١٧القی

 .لاستكمال متطلبات الحصول على الماجستیر

واني   ) ٥ ل الأھ دین كام سام ال دني ا   – ح انون الم ي الق ة ف ات العینی صري  التأمین لم

  م٢٠٠٠ -١٩٩٩الطبعة الثالثة 

                                                             
 .المراجع مرتبة أبتثیا باسم المؤلف )١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ا   -حسن عابدین محمد عثمان   ) ٦  قیاس الشبھ والعكس عند الأصولیین دراسة وتطبیق

ة                 - ان بدول ة أم درم انون جامع شریعة والق ة ال ة كلی شورة بمجل  رسالة ماجستیر من

  .م٢٠١٧السودان عام 

رقس  ) ٧ لیمان م ع   - س ات طب اني الالتزام زء الث دني، الج انون الم رح الق ة  ش المطبع

 م ١٩٦٤العالمیة 

 . الوسیط في شرح القانون المدني- عبد الرزاق أحمد- السنھوري ) ٨

تیت     ) ٩ ألیف       – السنھوري وأحمد حشمت أبوس ة الت ة لجن ع مطبع انون طب  أصول الق

  م١٩٥٠والترجمة والنشر عام 

ي حفص          - الشوكاني ) ١٠ ق أب م الأصول تحقی ق الحق من عل  إرشاد الفحول إلى تحقی

  . م٢٠٠٠الأثري نشر دار الفضیلة الطبعة الأولى عامسامي بن العربي 

ة،       ) ١١ ات         شیماء بنت سیف بن خلیفة العثمانی ة عن المركب ة الناجم سؤولیة المدنی الم

سلطان          ة ال وق جامع ة الحق ن كلی ذاتیة القیادة في القانون العماني رسالة ماجستیر م

 . م٢٠٢٠قابوس عام 

انون الم     امر عاشور عبد االله   ع ) ١٢ شور     ، القیاس في الق ث من ھ الإسلامي بح دني والفق

د    ل المجل ة الموص وق جامع ة الحق ن كلی صادرة ع وق ال دین للحق ة الراف  ١٥بمجل

 ١٧ السنة ٥٢العدد 

 .م١٩٥٣ النظریة العامة للالتزام طبعة عام – عبد الحي حجازي ) ١٣

اقي    ) ١٤ د الب اح عب صیة        – عبد الفت ات الشخ صري ـ التأمین دني الم انون الم ام الق  أحك

 .م مطابع دار أخبار الیوم١٩٥٤طبعة الثانیة والعینیة ال



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ى      -عبد المنعم البدراوي   ) ١٥ ة الأول م مطابع دار  ١٩٥٧ المدخل للقانون الخاص الطبع

 .الكتاب العربي بمصر

 .م١٩٦٥ أصول القانون طبعة عام -عبد المنعم فرج الصده  ) ١٦

 .  علم أصول الفقھ نشر مكتبة الدعوة الإسلامیة-عبد الوھاب خلاف  ) ١٧

سادسة  –المرشد السلیم في المنطق الحدیث والقدیم  -  حجازيعوض االله ) ١٨  الطبعة ال

 . نشر دار الطباعة المحمدیة

ع     – فرید عبد المعز فرج   ) ١٩ اریخ طب دون ت صیة ب  الوجیز في التأمینات العینیة والشخ

 .أو نشر

د  ) ٢٠ ي عی ده عل سة عب انوني  – مای تدلال الق ي الاس ق ف شور – دور المنط ث من  بح

دد     بمجلة كلیة الآداب   وم الع ة الفی ة الآداب جامع  للإنسانیات والعلوم الاجتماعیة كلی

 .م٢٠٢٠ عام ٢

صري   ) ٢١ وزراء الم س ال اذ     مجل م اتخ ات ودع ز المعلوم ن مرك صادر م ر ال التقری

 . م٢٠٢٠القرار عن السیارات ذاتیة القیادة عام 

ي         ) ٢٢ لاوي الحنف د المح م الأصول        - محمد عبد الرحمن عی ى عل سھیل الوصول إل  ت

 ه١٣٤١بعة مصطفى البابي الحلبي عامطبع مط

 .م١٩٥٨ أصول الفقھ نشر دار الفكر - محمد أبو زھرة ) ٢٣

سعدي  ) ٢٤ بري ال د ص لامیة    -محم شریعة الإس انون وال ي الق صوص ف سیر الن  تف

ى   ( ة الأول لامي الطبع عي والإس ین الوض ي الفقھ ا ف ة وتطبیقاتھ ة العام النظری

 .نشر دار النھضة العربیة) م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩



 

 

 

 

 

 ٣٥١

سالھ   -رفان الخطیب محمد ع  ) ٢٥ سؤولیة دراسة    "  المركز القانوني للإن صیة والم الشخ

سادسة    " تأصیلیة مقارنھ    سنة ال بحث منشور بمجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ال

 .م٢٠١٨ دیسمبر ٤العدد 

ى      ، محمود حامد عثمان  ) ٢٦ ة الأول ي اصطلاحات الأصولیین الطبع القاموس المبین ف

 .ر الزاحم بالریاضم نشر دا٢٠٠٢-ه١٤٢٣عام 

دارات       ) ٢٧ ن إص ي م ز فھم د العزی ة عب اني ترجم ھ الروم ي الفق تنیان ف ة جوس مدون

 .   م٢٠٠٥المشروع القومي للترجمة نشر المجلس الأعلى للثقافة 

 مسند الإمام أحمد  ) ٢٨

  مجمع اللغة العربیة  ) ٢٩

 معجم القانون .  

 المعجم الوسیط  . 

 .دني الأعمال التحضیریة للقانون الم– وزارة العدل ) ٣٠
  

 

 
  

 
 

  

  


